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رقم محتويات العددمسلسل
الصفحة

 أولًا: قرار بقانون 

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2012م1.
6بشأن القضاء الشرعي.

قرار بقانون رقم )4( لسنة 2012م2.
8بشأن رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي.

ثانياً: مراسيم رئاسية

مرسوم رقم )14( لسنة 2011م1.
10بشأن اعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.

مرسوم رقم )15( لسنة 2011م2.
12بشأن تقليد اللواء ذياب العلي “ابو الفتح” وسام نجمة القدس العسكري.

.3
مرسوم رقم )1( لسنة 2012م

للأشخاص  الأعلى  بالمجلس  المتعلق  الرئاسي  المرسوم  تعديل  بشأن 
ذوي الإعاقة.

13

مرسوم رقم )2( لسنة 2012م4.
16بشأن إعادة تشكيل الأمانة العامة للقدس.

ثالثاً: قرارات  رئاسية

.1
قرار رقم )125( لسنة 2011م

قاضاة محكمة  الى  قاضي محكمة صلح  درجة  من  ترقية قضاة  بشأن 
بداية.

18

قرار رقم )126( لسنة 2011م2.
19بشأن نقل السيدة / أمل جادو الى  ملاك وزارة الشؤون الخارجية.

قرار رقم )127( لسنة 2011م3.
20بشأن ترقية السيد / عبد الفتاح عبد الله محمد الجبريني.
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قرار رقم )128( لسنة 2011م4.
21بشأن العفو والافراج عن محكومين وموقوفين.

.5
قرار رقم )129( لسنة 2011م

بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء باستملاك قطعة ارض مع 
الحيازة الفورية لصالح مجلس القضاء الاعلى.

23

.6

قرار رقم )130( لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق باستملاك حصص 
من قطع اراضي في بلدة سردة بمحافظة رام الله والبيرة لصالح الخزينة 

العامة.

25

قرار رقم )131( لسنة 2011م7.
27بشأن تعيين قضاة صلح.

قرار رقم )132( لسنة 2011م8.
29بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة.

قرار رقم )133( لسنة 2011م9.
45بنظام اللوازم والخدمات والأشغال في سلطة النقد الفلسطينية.

.10
قرار رقم )134( لسنة 2011م

المجلس  في  الموظف  خليل  صالح  سعيد  عمر  السيد/  ترفيع  بشأن 
التشريعي.

63

.11
قرار رقم )135( لسنة 2011م

المجلس  في  الموظف  ابراهيم  أحمد  علي  عدوان  السيد/  ترفيع  بشأن 
التشريعي.

64

.12
قرار رقم )136( لسنة 2011م

بشأن ترقية السيد/ محمود أحمد محمود الفراحنة الموظف في المجلس 
الوطني الفلسطيني.

65

.13
قرار رقم )137( لسنة 2011م

في  الموظف  الله  عبد  القادر  عبد  العزيز  عبد  خالد  السيد/  ترقية  بشأن 
المجلس الوطني الفلسطيني.

66

.14
قرار رقم )138( لسنة 2011م

بشأن ترقية السيد/ بلال عز الدين حسين الشخشير الموظف في المجلس 
الوطني الفلسطيني.

67

.15
قرار رقم )139( لسنة 2011م

مركز  في  الموظف  النجار  محمد  أحمد  محمود  السيد/  ترفيع  بشأن 
التخطيط الفلسطيني بـ )م.ت.ف(.

68
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قرار رقم )140( لسنة 2011م16.
69بشأن تعديل سريان القرار الرئاسي رقم )114( لسنة 2011م.

قرار رقم )141( لسنة 2011م17.
70بشأن تعيين السيد / أحمد حسني علي الأشقر قاضي صلح.

.18
قرار رقم )142( لسنة 2011م

بشأن تعيين قاضي المحكمة العليا السيد / اسحق حسن عبد العزيز مهنا 
نائبا لرئيس المحكمة العليا.

71

.19
قرار رقم )143( لسنة 2011م

نائباً  وافي  عياد محمد  أمين  السيد/  العليا  المحكمة  قاضي  تعيين  بشأن 
لرئيس المحكمة العليا.

72

.20
قرار رقم )144( لسنة 2011م

بشأن العفو عن المحكوم وليد بشارة عودة عز بالنسبة لما تبقى من مدة 
محكوميته.

73

قرار رقم )145( لسنة 2011م21.
74بشأن ترقية العميد/ نضال علي محمود أبو دخان إلى رتبة لواء.

.22
قرار رقم )146( لسنة 2011م

بشأن تعيين اللواء/ ذياب محمد مصطفى العلي مستشاراً لرئيس السلطة 
الوطنية للشؤون العسكرية.

75

.23
قرار رقم )147( لسنة 2011م

بشأن نقل السيد/ ماهر عبد الله أحمد مشيعل الموظف في ديوان الرئاسة 
إلى وزارة الشؤون الخارجية .

76

.24
قرار رقم )148( لسنة 2011م

لمستشار  مساعداً  ضمرة  توفيق  عوض  محمود  اللواء/  تعيين  بشأن 
رئيس السلطة الوطنية لشؤون المحافظات.

77

.25
قرار رقم )149( لسنة 2011م

رتبة  إلى  الجيوسي  محمود  مصطفى  محمد  ركن/  العميد  ترقية  بشأن 
لواء.

78

.26
قرار رقم )1( لسنة 2012م

بشأن نقل السيد/ حنا عبد الله عيسى هيلانه الموظف في وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية إلى المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.

79

قرار رقم )2( لسنة 2012م27.
80بشأن ترقية موظفين في كل من محافظتي قلقيلية والخليل.
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قرار رقم )3( لسنة 2012م28.
81بشأن ترقية موظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

.29
قرار رقم )4( لسنة 2012م

بشأن ترقية السيدة  / رندا اسحق بيبو عناب الموظفة بديوان الرئاسة الى 
.)A4( مدير عام بدرجة

82

قرار رقم )5( لسنة 2012م30.
83بشأن ترفيع موظفي ديوان الرئاسة.

.31
قرار رقم )6( لسنة 2012م

للمحكمة  رئيساً  الشيخ  اسماعيل  ادعيس  يوسف  القاضي/  تعيين  بشأن 
العليا الشرعية.

84

.32
قرار رقم )7( لسنة 2012م

بشأن تعيين السيد/ فهمي سالم نصار أحمد الحاج )الزعارير( مستشاراً 
..)A1( لرئيس السلطة الوطنية بدرجة وكيل

86

: قرارات وتعليمات وزارية رابعاًً

قرار وزير الداخلية رقم )1( لسنة 2011م1.
87بشأن تنظيم عمل المتطوعين في أعمال الدفاع المدني الفلسطيني.

قرار وزير المالية رقم )1( لسنة 2012م2.
94بشأن تسعيرة الجريدة الرسمية.

قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم )1( لسنة 2011م3.
95 بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية.

تعليمات رقم )1( لسنة 2011م4.
105بشأن ترخيص أمين الإصدار الصادرة عن هيئة سوق رأس المال.

.5
تعليمات رقم )1( لسنة 2011 م

وزير  عن  الصادرة  الإتصالات  قطاع  في  المنافسة  حماية  بشأن 
الإتصالات.

111
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: إعلانات خامساًً

145إعلانات صـــــادرة عن اللجنة الاقليمية/ لمحافظة رام الله والبيرة.1.

.2
إعلان صادر عن اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء /محافظة طولكرم

149بشأن إيداع مشروع تعديل هيكلي لشارع.

150اعلان صادر عن وزارة الداخلية بشأن كشف تصحيح في سجل المواليد.3.
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قرار بقانون رقم )3( لسنة 2012م
بشأن القضاء الشرعي

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة )43( منه،
في  الساري  تعديلاته  و  1972م  لسنة   )19( رقم  الشرعية  المحاكم  تشكيل  قانون  على  والاطلاع 

المحافظات الشمالية،
المحافظات  الساري في  1965م  المحاكمات الشرعية رقم )12( لسنة  والاطلاع على قانون أصول 

الجنوبية،
المحافظات  الساري في  1959م  المحاكمات الشرعية رقم )31( لسنة  والاطلاع على قانون أصول 

الشمالية،
والاطلاع على القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم )1( لسنة 2011م،

والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )2( لسنة 2011 م بشأن تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء 
الشرعي،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

و بإسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة )1(
11 يعين قاضي القضاة برتبة وزير بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية..
22 يختص قاضي القضاه بممارسة كافة المهام و الصلاحيات الممنوحة له بالقوانين والأنظمة السارية..

مادة )2(
يشكل “المجلس الأعلى للقضاء الشرعي” على النحو الآتي:

11 رئيس المحكمة العليا الشرعية                                               رئيساً.
22 نائب قاضي القضاه                                                            نائبا للرئيس.
33 أقدم قاضي للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية           عضواً.
44 أقدم قاضي للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية           عضواً.
55 أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الشمالية                     عضواً.



7

93العدد

الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25

66 أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية                     عضواً.
77 رئيس هيئة التفتيش القضائي                                                 عضواً.

مادة )3(
القضاء  بقانون محل مجلس  القرار  هذا  وفقاً لأحكام  المشكل  الشرعي  للقضاء  الأعلى  المجلس  يحل 
الشرعية   المحاكم  تشكيل  قانون  من   )14( المادة  من   )1( الفقرة  في  عليه  المنصوص  الشرعي 

رقم )19( لسنة 1972م وتعديلاته، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها لذلك المجلس.

مادة )4(
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من قاضي القضاة أو رئيس المجلس كلما اقتضى الأمر، و تكون مداولاته 
سرية، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء عدا الرئيس، و تصدر قراراته بالأغلبية 

المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة )5(
يلغى القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم )1( لسنة 2011م، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام 

هذا القرار بقانون.

مادة )6(
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة )7(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/2 ميلادية
                      الموافق: 8 / صفر/ 1433 هجرية	
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قرار بقانون رقم )4( لسنة 2012م
بشأن رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة )43( منه،
والاطلاع على قانون واجبات و حقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم )10( لسنة 2004م،

والاطلاع على النظام الداخلي للمجلس التشريعي،
وبناءً على طلب النائب العام،

ووفقاً لموجبات رفع الحصانة المرفقة مع الطلب،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،
و بإسم الشعب العربي الفلسطيني

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة )1(
رفع الحصانة البرلمانية عن السيد/ محمد يوسف شاكر دحلان النائب في المجلس التشريعي.

مادة )2(
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )3(
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
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مادة)4(
تاريخ  به من  بقانون، ويُعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/3 ميلادية
                     الموافق: 9 / صفر / 1433 هجرية	
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مرسوم رقم )14( لسنة 2011م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الإنتخابات المركزية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن الإنتخابات العامة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

رسمنا ما هو آتي:

مادة )1(
يعاد تشكيل لجنة الإنتخابات المركزية من الأخوة التالية أسمائهم:

• د. حنا ناصر                                       رئيساً	
• د. رامي الحمد الله                                 أمينا عاماً	
• مازن سيسالم                                      عضواً	
• خولة الشخشير                                    عضواً	
• شكري النشاشيبي                                 عضواً	
• اسحق مهنا                                         عضواً	
• ياسر موسى حرب                                عضواً	
• يوسف عوض الله                                 عضواً	
• أحمد الخالدي                                      عضواً	

مادة )2(
تتولى اللجنة أعلاه إدارة الإنتخابات والإشراف عليها و التحضير لها وتنظيمها و اتخاذ جميع الإجراءات 

اللازمة لنزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام القانون.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
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مادة)4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/22 ميلادية
                      الموافق: 27 / محرم / 1433 هجرية 	
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مرسوم رقم )15( لسنة 2011م

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
المشرف  النضالي  لدوره  تقديراً  العسكري،  القدس  الفتح” وسام نجمة  العلي “ابو  ذياب  اللواء/  تقليد 
فترة خدمته  والتزامه طوال  المستقل  الفلسطيني  الوطني  القرار  في خدمة شعبه ووطنه ودفاعه عن 
بالانضباط العسكري المتميز في كل معارك الثورة الفلسطينية دفاعاً عن الحرية والاستقلال وصولًا 

لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.

مادة)2(
ينفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/26 ميلادية
                        الموافق : 1 / صفر / 1433 هجرية  	
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مرسوم رقم )1( لسنة 2012م
بشأن تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى 

للأشخاص ذوي الإعاقة 

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون حقوق المعاقين رقم )4( لسنة 1999،

والاطلاع على المرسوم الرئاسي  رقم )3( لسنة 2004،
الصادر الإعاقة  ذوي  للأشخاص  الأعلى  المجلس  بشأن  الرئاسي  المرسوم  على  والاطلاع 

 بتاريخ 2010/9/8 م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آتٍ:

مادة )1(
11 يعاد تشكيل “المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة” على النحو الآتي:.

• وزير الشؤون الاجتماعية                                                                                    رئيساً	
• مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة / وزارة الشؤون الاجتماعية                        عضواً	
• ممثل عن وزارة الصحة                                                                                    عضواً	
• ممثل عن وزارة التربية و التعليم العالي                                                                  عضواً	
• ممثل عن وزارة العمل                                                                                       عضواً	
• ممثل عن وزارة الحكم المحلي                                                                                      عضواً	
• ممثل عن وزارة النقل والمواصلات                                                                       عضواً	
• ممثل عن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا والمعلومات                                                  عضواً	
• ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني                                                               عضواً	
• ممثل عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة                                                          عضواً	
• ممثل عن مؤسسة أسر الشهداء و الجرحى                                                               عضواً	
• ممثل عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل                                                               عضواً	
• ممثل جمعية الشبان المسيحية                                                                             عضواً	
• ممثل عن مؤسسة الأميرة بسمة                                                                          عضواً	
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• ممثل عن جمعية أصدقاء المريض/ رام الله                                                             عضواً	
• ممثل عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص                                                             عضواً	
• ممثل عن أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة                                                                عضواً	
• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان                                                             عضواً مراقباً	

22 ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه..

مادة )2(
يتبع المجلس لوزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة )3(
يهدف المجلس الى تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية الى تحقيق حياة كريمة للأشخاص 

ذوي الإعاقة.

مادة )4(
تكون مهام واختصاصات المجلس على النحو الآتي:

11 المتعلقة . الفلسطينية  السلطة  بها  التزمت  التي  الدولية  والمعاهدات  القانون  وتطبيق  تنفيذ  متابعة 
بالأشخاص ذوي الإعاقة.

22 اعداد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق .
اندماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.

33 مراقبة ورصد خطط وانجازات الوزارات وكافة المؤسسات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة .
لضمان تطوير أداء الحكومة بهذا الشأن.

44 تقييم منجزات كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة..
55 الاستراتيجيات . تنفيذ  لضمان  الإعاقة  ذوي  بالأشخاص  العلاقة  ذات  التشريعات  تعديل  اقتراح 

والسياسات العامة.
66 وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة..
77 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدة المجلس في القيام بمهامه..
88 إصدار نظام داخلي ينظم عمل المجلس و يبيّن آليات عمله..

مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
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مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 1 /2012/1 ميلادية
                      الموافق: 1 / صفر / 1433 هجرية 	
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مرسوم رقم )2( لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل الأمانة العامة للقدس

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آتٍ:

مادة )1(
يعاد تشكيل الأمانة العامة للقدس من السادة الآتية أسماؤهم:

• زكي الغول                                       رئيساً	
• ياسر العموري                                   نائباً للرئيس	
• نبيل مشحور                                      نائبا للرئيس	
• د. صبحي غوشة                                عضواً	
• د. محمد نسيبة                                   عضواً	
• مازن النشاشيبي                                 عضواً	
• د. هاشم أبو غربية                              عضواً	
• هاني روحي الخطيب                          عضواً	
• عفيف صافية                                    عضواً	
• سامي النجار                                     عضواً	
• اعتدال الأشهب                                  عضواً	
• حجازي الرشق                                  عضواً	
• جيفارا البديري                                  عضواً	
• زياد الحموري                                   عضواً	
• مصطفى أبو زهرة                              عضواً	
• عبد القادر الحسيني                             عضواً	
• هايل صندوقة                                    عضواً  	
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مادة)2(
تتبع أمانة القدس لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة العليا للقدس ويتولى 
الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس مهام الإشراف عليها ومتابعة عملها ومتابعة التنسيق مع 

الجهات ذات العلاقة.

مادة)3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة)4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

  صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/2 ميلادية
                       الموافق: 8 / صفر / 1433 هجرية	
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قرار رقم )125( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على أحكام القانون المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم )8( المنعقدة بتاريخ 26\7\2011م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية القضاة التالية أسماؤهم من درجة قاضي محكمة صلح إلى درجة قاضي محكمة بداية:

11 عماد زكريا علي الشعباني..
22 حمادة حسين محمد البراهمة..
33 فلسطين حلمي عبد أبو السعود..
44 وسام أسد عبد الرزاق سلايمة..
55 سائد توفيق عطا العويوي..
66 سائد صائل عاهد غانم..
77 جمال حسين حسن جبر..

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/8/28 ميلادية
                   الموافق : 28 / شوال / 1432 هجرية	
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قرار رقم )126( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي رقم )13( لسنة 2005م، 

السلك  لقانون  التنفيذية  باللائحة  2005م  لسنة   )374( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  على  والاطلاع 
الدبلوماسي رقم )13( لسنة 2005م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
وزارة  ملاك  إلى  بواشنطن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب  في  الموظفة  جادو  أمل   / السيدة  نقل 

الشؤون الخارجية بنفس درجتها الوظيفية، ويصرف راتبها و بدلاتها من وزارة المالية.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/8/28 ميلادية
		                    الموافق : 28 / شوال / 1432 هجرية
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قرار رقم )127( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم )9( المنعقدة بتاريخ 2011/8/15م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية السيد/ عبد الفتاح عبد الله محمد الجبريني من درجة قاضي محكمة بداية إلى درجة قاضي محكمة 

استئناف.

مادة)2(
من  اعتباراً  به  ويُعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

تاريخ 2011/9/1م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/8/28 ميلادية
		                    الموافق : 28 / شوال / 1432 هجرية
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قرار رقم )128( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،

والإطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
العفو و الإفراج عن كل من المحكوم عليهم والموقوفين التالية أسماؤهم:

11 أنس أمير عبد العزيز رصرص..
22 زين الدين محمود اعطيش شبانة..
33 بلال سليم خلف المحتسب..
44 نضال عمران عبد الكريم القواسمة..
55 عبد الكريم فخري مهنا محفوظ..
66 إبراهيم محمود عبد المجيد..
77 عبد الكريم محمد سليمان أبو رموز..
88 نضال عبد اللطيف حسن جزار..
99 خليل فخري مهنا محفوظ..

شادي فوزي محمد بشكار.1010
يزن مصباح يوسف جبر.1111
محمد عبد الفتاح أحمد الشوابكة )الخاروف(.1212
مراد محمد ربحي نمر عبيد.1313
عبد القادر زهير محمد أبو عيشة.1414
مصعب جميل إبراهيم بني فضل.1515
مصعب جميل سليم خريوش.1616
جمعة أحمد عبدو بوهي.1717
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ساري عرابي خليل طه.1818
فراس عيسى داود أزعر.1919
وليد يوسف علي زيادة.2020
محمد عبد المجيد إبراهيم الأشقر.2121
أدهم تحسين أحمد الشولي.2222
راضي خليل محمد علي.2323
مصعب عدنان أحمد خضر.2424
أمجد محمد القزاز.2525
حسين يعقوب الأجرب.2626
أنور عبد الرحيم حرب.2727
محمد عبد الرحيم حرب.2828
سفيان زكي عودة الوهادين.2929
حمزة فتحي القرعاوي.3030
هاشم عبد الجليل يوسف أبو سالم.3131
نزار أحمد عبد الرازق الخطيب.3232
سائد محمد محمود ربايعة.3333
باسم عيسى عبد السلام العملة.3434
محمد حسين حمدي الرطروط.3535
عماد جهاد حمدان مطاوع.3636
محمد فتحي نعيم دراغمة.3737
خالد صدقي محمد سعيد فقهاء.3838
عماد خليل محمد طنبور.3939
منير ناجح محمد ياسين المصري.4040

مادة)2(
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/8/28 ميلادية
                   الموافق : 28 / شوال / 1432 هجرية	
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قرار رقم )129( لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق باستملاك قطعة أرض 

مع الحيازة الفورية لصالح مجلس القضاء الأعلى 

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون الاستملاك رقم )2( لسنة 1953م وتعديلاته المعمول به بالمحافظات الشمالية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2011/6/20م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
بتاريخ 2011/6/20م،  الوزراء رقم )02\94\13\م.و\س.ف( الصادر  المصادقة على قرار مجلس 
آلاف  أربعة   )4861( مساحته  لجزء  العامة  المنفعة  لغايات  الفورية  الحيازة  مع  الاستملاك  بشأن 
وثمانمائة وواحد وستين متراً مربعاً من قطعة الأرض رقم )16( من حوض رقم )7565( مؤقت )1( 

موقع خلة نوفل من أراضي قلقيلية، لصالح مجلس القضاء الأعلى لغايات إنشاء مجمع محاكم عليها.

مادة )2(
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على حصص قطع الأراضي المشار إليها في المادة )1(، ويرغب 
في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار 

للحصول على التعويض مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة )3(
على أصحاب قطع الأراضي المذكورة في المادة الأولى أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها 

بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فور صدور هذا القرار.
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مادة)4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/3 ميلادية
                      الموافق: 8 / محرم / 1433 هجرية 
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قرار رقم )130( لسنة 2011م
بشأن المصادقة على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باستملاك حصص 

من قطع أراضي في بلدة سرده بمحافظة رام الله و البيرة 
لصالح الخزينة العامة

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون الاستملاك رقم )2( لسنة 1953م وتعديلاته المعمول به بالمحافظات الشمالية،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2011/9/6م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
المصادقة على قرارات مجلس الوزراء الآتية:

11 قرار مجلس الوزراء رقم )13/102/03/م.و/س.ف( الصادر بتاريخ 2011/9/6م بشأن الاستملاك .
مع الحيازة الفورية للحصص البالغ مساحتها )6484( م2 من قطعة الأرض رقم )16( من الحوض 
رقم )5( والمعروفة بإسم “ظهر عواد” من أراضي سرده بمحافظة رام الله والبيرة العائدة ملكيتها 
المنفعة  لغايات  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  العامة  الخزينة  للسيد سنان أحمد يوسف جبر لصالح 

العامة.

22 قرار مجلس الوزراء رقم )13/102/04/م.و/س.ف( الصادر بتاريخ 2011/9/6م بشأن الاستملاك .
مع الحيازة الفورية للحصص البالغ مساحتها )5040( م2 من قطعة الأرض رقم )18( من الحوض 
رقم )5( والمعروفة بإسم “ظهر عواد” من أراضي سرده بمحافظة رام الله والبيرة العائدة ملكيتها 
للسيد محمد يونس يوسف لصالح الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لغايات المنفعة العامة.

33 قرار مجلس الوزراء رقم )13/102/05/م.و/س.ف( الصادر بتاريخ 2011/9/6م بشأن الاستملاك .
مع الحيازة الفورية للحصص البالغ مساحتها )5666( م2 من قطعة الأرض رقم )37( من الخوض 
رقم )5( والمعروفة بإسم “ظهر عواد” من أراضي سرده بمحافظة رام الله والبيرة العائدة ملكيتها 



26 الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25 93العدد

للسادة ريما شحادة ورشيد البزار ومحمد مصطفى عبد السلام ويوسف محمد مصطفى عبد السلام، 
لصالح الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لغايات المنفعة العامة. 

مادة )2(
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على قطع الأراضي المشار إليها في المادة )1(، ويرغب في 
القرار  هذا  نشر  تاريخ  من  شهر  خلال  المالية  وزارة  الى  بطلب  يتقدم  أن  تعويض  على  الحصول 

للحصول على التعويض مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة )3(
على أصحاب قطع الأراضي المذكورة في المادة الأولى أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها 

بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فور صدور هذا القرار.

مادة)4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/3 ميلادية 
                      الموافق: 8 / محرم / 1433 هجرية	
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قرار رقم )131( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم )8( المنعقدة بتاريخ 2011/7/26م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعيين الآتية أسماؤهم قضاة صلح:

11 ايمان محمود شفيق جاموس..
22 مشتاق يوسف عبد الرحيم مصري..
33 مها “محمد علي” يوسف عبد العال..
44 رامز عايد حسين مصلح..
55 شادي عبد الرزاق نعيم طباخي..
66 حسين نبيل صالح قنام..
77 ايمان نظام فتحي ديرية..
88 فطوم زياد علي قطامي..
99 أحمد فايق فارس ظاهر..

رغدة شوقي رباح القواسمي.1010
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مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/3 ميلادية 
                      الموافق: 8 / محرم / 1433 هجرية	
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قرار رقم )132( لسنة 2011م
بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وقانون سلطة النقد رقم )2( لسنة 1997م وتعديلاته،

والقرار بقانون بشأن المصارف رقم )9( لسنة 2010م،
وبناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ )2011/7/3م(،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام التالي:

الفصل الأول
التعاريف 

مادة )1(
لم تدل  أدناه ما  لها  المعاني المخصصة  النظام  أينما وردت في هذا  التالية  للكلمات والعبارات  يكون 

القرينة على خلاف ذلك:
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.

المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية.
مؤسسات الإقراض المتخصصة: كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية تمارس أعمال الإقراض أو التمويل 

مسجلة ومرخصة في فلسطين وفق أحكام هذا النظام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مؤسسة الإقراض المتخصصة.

المؤسسين: الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقدموا لسلطة النقد بطلب الحصول على ترخيص 
مؤسسة إقراض متخصصة.

المسئولون الرئيسيون: كل من يشغل منصب المدير العام أو الإقليمي ونوابهم ومساعدوهم والأشخاص 
الذين يحملون مسؤولية مماثلة بغض النظر عن مسماهم الوظيفي في مؤسسة الإقراض المتخصصة.

أعمال الإقراض: يقصد بها منح القروض وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
أعمال التمويل: يقصد بها تقديم التمويلات بأنواعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام 

والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
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مادة )2(
أهداف النظام

يهدف هذا النظام إلى المحافظة على سلامة وفعالية أعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة، وضمان 
مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستقرار النظام المالي.

مادة )3(
صلاحيات سلطة النقد

المتخصصة  الإقراض  مؤسسات  أعمال  وتنظيم  بترخيص  المخولة  الوحيدة  الجهة  هي  النقد  سلطة 
المخولة بإصدار  النظام وهي  المصارف وهذا  النقد وقانون  قانون سلطة  والرقابة عليها وفق أحكام 

التعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ متطلباته. 

الفصل الثاني 
الترخيص

مادة )4(
الترخيص

11 يجب على أي شخص يرغب في ممارسة أعمال الإقراض أو التمويل في فلسطين التقدم بطلب .
هذه  من  أي  ممارسة  أي شخص  ويحظر على  النقد  من سلطة  اللازم  الترخيص  الحصول على 

الأعمال دون الحصول على ترخيص مسبق صادر عن سلطة النقد.
22 لا يمنح الترخيص بمزاولة أعمال الإقراض أو التمويل إلا للشركات المساهمة العامة أو الخصوصية .

سواء كانت ربحية أم غير ربحية أو للشركات الأجنبية المسجلة في فلسطين حسب الأصول.
33 على كل من يمارس أعمال الإقراض أو التمويل ممارسة هذه الأعمال من خلال شركات مساهمة .

عامة أو خصوصية سواء كانت ربحية أم غير ربحية أو من خلال شركة أجنبية مسجلة في فلسطين، 
والإجراءات  الدعاوى  ذلك  في  بما  والالتزامات  الحقوق  جميع  في  محلهم  الشركات  هذه  وتحل 

القضائية المقامة من قبلها أو ضدها.
44 لا يجوز تسجيل أي شركة جديدة لدى مراقب الشركات يكون من غاياتها ممارسة أعمال الإقراض .

أو أعمال التمويل إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. 
55 في حال رفض الطلب يتم اللجوء للمحاكم المختصة حسب أحكام القانون..

مادة )5(
طلبات الترخيص

يقدم طلب الترخيص لسلطة النقد من قبل المؤسسين وفق الشكل والمضمون والمرفقات والمستندات 
التي تقررها سلطة النقد بموجب تعليمات خاصة بذلك.
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مادة )6(
إجراءات الترخيص

11 تقوم سلطة النقد بالرد خطياً على المؤسسين خلال شهر من تاريخ استلام طلب الترخيص حول .
مدى اكتمال الطلب من عدمه على أن يتضمن الرد تحديد النواقص الواجب توفيرها لسلطة النقد 

للبت في الطلب.
22 يجب أن يتم استكمال النواقص خلال )3( أشهر من تاريخ الرد وبخلاف ذلك يعتبر طلب الترخيص .

لاغياً.
33 تصدر سلطة النقد خلال شهر من تاريخ اكتمال الطلب قراراً خطياً إما بالموافقة المبدئية على طلب .

الترخيص أو رفضه مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.
44 في حال الموافقة المبدئية، تمنح سلطة النقد المؤسسين مهلة مدتها )6( أشهر من تاريخ الموافقة .

النقد تمديد  النهائية ويحق لسلطة  المبدئية لاستكمال إجراءات ومتطلبات الحصول على الموافقة 
الفترة إلى ستة أشهر أخرى وتلغى الموافقة حكماً بعد ذلك.

55 عند منح مؤسسة الإقراض المتخصصة الموافقة النهائية، يجب عليها مزاولة أعمالها خلال 60 .
يوماً من تاريخ منح هذه الموافقة. 

66 إذا عجزت مؤسسة الإقراض المتخصصة عن مزاولة العمل خلال الفترة المحددة بموجب الفقرة .
)5( من هذه المادة، يجوز لها التقدم بكتاب بالمبررات التي حالت دون ممارستها للعمل.

77 يحق لسلطة النقد في حال اقتناعها بالمبررات الواردة بكتاب مؤسسة الإقراض المتخصصة تمديد .
الفترة لمدة ثلاثين يوماً أخرى غير قابلة للتجديد.

88 يعتبر الطلب المقدم لاغياً في حال عجزت مؤسسة الإقراض المتخصصة التي منحت لها الموافقة .
النهائية عن ممارسة أعمالها خلال الفترة الواردة في الفقرة )5(،  و الفقرة )7( من هذه المادة في 
المتخصصة في حال رغبتها في ممارسة  الإقراض  لمؤسسة  التمديد، ويحق  الموافقة على  حال 

العمل في المقر التقدم بطلب جديد.

مادة )7(
تفرع مؤسسات الإقراض المتخصصة

11 يجب على أية مؤسسة إقراض متخصصة محلية ترغب أن تفتح أو تنقل أو تغلق أو تعلق أعمالها .
أو أي فرع لها داخل فلسطين أو خارجها أن تتقدم بطلب خطي إلى سلطة النقد ولا يجوز لها القيام 

بذلك دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
22 يجب على أية مؤسسة إقراض متخصصة أجنبية ترغب أن تفتح أو تنقل أو تغلق أو تعلق أعمالها .

أو أي فرع لها داخل فلسطين أن  تتقدم بطلب خطي إلى سلطة النقد ولا يجوز لها القيام بذلك دون 
الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.

33 أو . افتتاح  طلبات  لتقديم  المطلوبة  المعلومات  تفاصيل  فيها  توضح  تعليمات  النقد  سلطة  تصدر 
إغلاق أو تعليق أعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة المحلية أو الأجنبية أو فروعها، وتفاصيل 

إجراءات تقديم الطلبات، والمعايير المحددة لقبول أو رفض الطلبات.
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44 لسلطة النقد الحق في الموافقة على طلب افتتاح فرع أو رفضه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ .
تقديم الطلب مكتملًا، ويشترط أن يكون قرار الرفض مبرراً.

مادة )8(
سجل مؤسسات الإقراض المتخصصة

11 تحتفظ سلطة النقد بسجل مركزي تسجل فيه كافة مؤسسات الإقراض المتخصصة بأنواعها وجميع .
المعلومات المتعلقة بها.

22 يجوز لسلطة النقد أن تصنف مؤسسات الإقراض المتخصصة إلى فئات وفقاً لتعليمات تصدر عنها .
لهذه الغاية.

33 تنشر سلطة النقد في بداية كل عام في الجريدة الرسمية قائمة بجميع مؤسسات الإقراض المتخصصة .
المرخصة وأية تغييرات قد تحصل على القائمة.

مادة )9(
الرسوم وبدل خدمات

11 تستوفي سلطة النقد من مؤسسات الإقراض المتخصصة الرسوم التالية:.
‌أ.  رسم طلب تستوفى عند تقديم طلب ترخيص لمؤسسة إقراض أو فرع.

‌ب.رسم ترخيص مقطوع يستوفى عند الحصول على ترخيص جديد.
‌ج. رسم سنوي يستوفى عند الترخيص والتجديد.

 ‌د. تستوفي سلطة النقد بدلا ماليا مقابل الخدمات التي تقدمها لمؤسسات الإقراض المتخصصة تحدد 
بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

22 يدفع رسم الطلب عند تقديم طلب ترخيص جديد، كما يدفع الرسم المقطوع بموجب إشعار خطي .
صادر عن سلطة النقد قبل صدور ترخيص جديد.

33 يدفع الرسم السنوي في بداية السنة الميلادية وفي موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر كانون .
الثاني من كل عام.

44 يجوز لمجلس إدارة سلطة النقد إعفاء مؤسسة الإقراض المتخصصة من رسم الترخيص والرسم .
السنوي أو جزء منه لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة محددة وذلك فقط في حالة التوقف عن الأعمال 

وفقاً لنص المادة )10( من هذا النظام.
55 يتم احتساب الرسم السنوي للتفرعات الجديدة على أساس النسبة من عدد أشهر السنة الأولى وتعتبر .

كسور الشهر شهراً كاملًا لأغراض احتساب الرسوم.
66 تصدر سلطة النقد تعليمات تحدد بموجبها الرسوم الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة. .

مادة )10(
توقف أعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة

لا يجوز لأية مؤسسة إقراض متخصصة أن توقف أعمالها في فلسطين بشكل مؤقت أو نهائي أو أن 
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تتوقف عن أداء بعض أعمالها أو أي فرع لها، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة 
النقد الحق أن تحدد الإجراءات والشروط الواجب توافرها لتوقف الأعمال بما يحقق  النقد، ولسلطة 

الحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.

الفصل الثالث
ممارسة أعمال الإقراض والتمويل

مادة )11(
الأعمال المسموحة والمحظورة

تمارس مؤسسات الإقراض المتخصصة أعمال الإقراض أو أعمال التمويل المحددة بموجب تعليمات 
تصدر عن سلطة النقد، ويحظر عليها ممارسة الأعمال المحظورة المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة )12(
القيود المفروضة على استخدام الأسهم 

11 لا يجوز لأي مؤسسة إقراض متخصصة تقديم ائتمان لأي شخص باستخدام أسهمها كضمان. .
22 لا يجوز لأي مؤسسة إقراض متخصصة تقديم ائتمان بهدف شراء أسهمها. .

الفصل الرابع
إدارة مؤسسات الإقراض المتخصصة

مادة ) 13 (
عقد التأسيس والنظام الداخلي

11 يجب الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الداخلي .
لمؤسسة الإقراض المتخصصة المحلية ولا يجوز إجراء أية تعديلات عليهما دون الحصول على 

الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
22 يجب تزويد سلطة النقد بنسخة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي لمؤسسة الإقراض المتخصصة .

بأي  النقد  إعلام سلطة  المؤسسة  وعلى  القانون  مترجم مرخص حسب  بواسطة  مترجم  الأجنبية 
تعديلات عليهما فور حدوثها.

مادة )14(
السياسات والنظم الداخلية

11 يجب على كل مؤسسة إقراض متخصصة أن تضع السياسات والنظم والإجراءات الداخلية التي .
تضمن حسن سير العمل فيها بما ينسجم مع عقد تأسيسها ونظامها الداخلي.
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22 يجب على كل مؤسسة إقراض متخصصة أن تقوم بمراجعة السياسات والنظم والإجراءات الداخلية .
بشكل دوري.

مادة )15(
اجتماعات الجمعية العمومية

11 تلتزم مؤسسة الإقراض المتخصصة بالحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة على جدول أعمال .
انتداب ممثل عنها لحضور  النقد  لسلطة  العادية، ويحق  العادية وغير  العمومية  الجمعية  اجتماع 
الاجتماع كما يجب على المؤسسة تزويد سلطة النقد بمحاضر الاجتماعات الموقعة حسب الأصول.

22 لسلطة النقد دعوة المساهمين لعقد الجمعية العمومية لمؤسسة الإقراض المتخصصة في حال عدم .
التزام رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء بالدعوة لانعقادها وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي لها 

أو التشريعات ذات العلاقة. 

مادة ) 16(
السنة المالية

11 تبدأ السنة المالية لجميع مؤسسات الإقراض المتخصصة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي .
في الحادي والثلاثون من كانون أول لكل سنة ميلادية.

22 الأجنبية . المتخصصة  الإقراض  لمؤسسات  المالية  السنة  باختلاف  تسمح  بأن  الحق  النقد  لسلطة   
للتوافق مع إداراتها العامة في بلدانها الأم.

  
مادة )17(

متطلبات السرية
11 والموظفين . الرئيسيين،  والمسؤولين  والسابقين،  الحاليين  الإدارة  مجالس  أعضاء  جميع  على 

المتخصصة  الإقراض  مؤسسات  في  الخارجيين  والمتعاقدين  والمستشارين  القانونيين  والمدققين 
الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم، 
ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير من خارج مؤسسة الاقراض 
المتخصصة بالاطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله 
بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات، ما لم يكن هذا الاطلاع بموجب ما 

يلي: 
موافقة العميل الخطية. ‌أ.	

حكم قضائي صادر عن محكمة فلسطينية. ‌ب.	
22 تستثنى الحالات التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة مع التزام .

هذه الجهات بمتطلبات السرية للمعلومات التي تحصل عليها:
الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة النقد أو موظفيها المكلفين للقيام بمهامهم. ‌أ.	

الإفصاح لأداء الواجبات القانونية المحددة للمدقق الخارجي بموجب هذا النظام.  ‌ب.	
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الاقراض  مؤسسة  في  الشرعية  الرقابة  هيئة  لأعضاء  المحددة  الواجبات  لأداء  الإفصاح  ‌ج.	
المتخصصة التي تمارس أعمال التمويل.

‌د.	 الإفصاح لأداء الواجبات المحددة بالمستشارين القانونيين للمؤسسة.
‌ه.	 الإفصاح للجهات الممولة لبرامج الاقراض أو التمويل على أن يكون الإفصاح بشأن المعلومات 

المتعلقة بتلك البرامج فقط.
والتعليمات  الأموال  غسل  مكافحة  قانون  أحكام  بموجب  المعلومات  عن  المحدد  الإفصاح  ‌و.	

الصادرة بموجبه. 
مكتب  والمقترضين وكفلائهم لاستخدامات  بالعملاء  تتعلق  التي  المعلومات  وتبادل  الإفصاح  ‌ز.	

معلومات الائتمان في سلطة النقد.
إفصاح مؤسسة الإقراض المتخصصة عن بعض أو جميع المعلومات المتعلقة بتعاملات العميل  ‌ح.	

لتوفير الأدلة القضائية في الإدعاء القائم بينهما حول هذه التعاملات.
يحق لرؤساء مجالس إدارات مؤسسات الاقراض المتخصصة الراغبة في الاندماج أو الشراء  ‌ط.	
بموجب أحكام هذا النظام أو من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية أن يتبادلوا فيما بينهم 
المعلومات الضرورية المتعلقة بأعمال مؤسساتهم لاستكمال دراسة الاندماج أو الشراء وذلك 
شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، ويعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين 
شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص وتحت طائلة 

المسؤولية القانونية.
33 المتخصصة، . الإقراض  بمؤسسات  المتعلقة  البيانات  لسرية  المنظمة  التعليمات  النقد  سلطة  تحدد 

الإقراض  ومؤسسات  المصارف  بين  العملاء  بمديونية  المتعلقة  والبيانات  المعلومات  وتبادل 
المتخصصة.

الفصل الخامس
رأس المال، والأرباح والاحتياطيات

مادة )18 (
متطلبات رأس المال لمؤسسات الإقراض المتخصصة

11 إقراض متخصصة أن تحتفظ برأسمال يتلاءم مع طبيعة وحجم عملياتها وفقاً . على كل مؤسسة 
لتعليمات سلطة النقد.

22 يجب على كل مؤسسة إقراض متخصصة الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بالحد الأدنى لرأس المال .
وفقاً لتعليمات سلطة النقد.

33 على . الحصول  دون  المال  رأس  ترفع  أو  تخفض  أن  متخصصة  إقراض  مؤسسة  يجوز لأي  لا 
الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
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44 المخصص . المال  رأس  متطلبات  بموجبها  تحدد  خاصة  تعليمات  إصدار  في  الحق  النقد  لسلطة 
لمؤسسات الإقراض المتخصصة الأجنبية العاملة في فلسطين. 

55 يجب أن يكون رأس مال مؤسسات الإقراض المتخصصة مسدداً بالكامل..

مادة )19(
متطلبات رأس المال الإضافي

11 إذا تبين لسلطة النقد أن نتيجة أعمال مؤسسة الإقراض المتخصصة قد أثرت على رأسمالها بحيث .
لم يعد كافياً لمواجهة المخاطر التي قد تواجهها، فلسلطة النقد إلزام مؤسسة الإقراض المتخصصة 
الذي  المستوى  إلى  العلاقة  ذات  التعليمات  المقرر وفق  الأدنى  الحد  يفوق  بشكل  برفع رأسمالها 

تحدده سلطة النقد.
22 تلتزم مؤسسات الاقراض المتخصصة بتقديم خطة زيادة رأس المال بحيث تتضمن الخطة الآلية .

والجدول الزمني لذلك.
33 إذا لم تلتزم مؤسسات الاقراض المتخصصة برفع رأسمالها وفق تعليمات سلطة النقد، فلسلطة النقد .

الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمعالجة ذلك بما يحافظ على المركز المالي لمؤسسات 
الاقراض المتخصصة وتخفيض حجم المخاطر المتعلقة بعملياتها.

	
مادة )20(

الأرباح والاحتياطيات
11 أعضاء . على  مكافآت  أو  عينية  أو  نقدية  أرباح  توزيع  المتخصصة  الإقراض  لمؤسسة  يجوز  لا 

مجلس الإدارة أو المساهمين إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
22 لا يجوز لمؤسسة الإقراض المتخصصة الأجنبية تحويل أرباحها إلى مراكزها الرئيسية في بلدانها .

الأم إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
33 تلتزم مؤسسات الاقراض المتخصصة غير الربحية بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بخصوص .

الأرباح المتحققة.
44 يكون قرار الرفض أو تحديد توزيع الأرباح أو المكافآت من قبل سلطة النقد مبرراً وخاضعاً للطعن .

أمام المحاكم المختصة.
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الفصل السادس
المتطلبات الإضافية

مادة )21(
القروض وتقييم وتصنيف الأصول

لسلطة النقد أن تحدد بتعليمات تصدر عنها ما يلي:
11 نسب التركز في القروض والتمويلات وآلية معاملة تمويلات ذوي الصلة..
22 القواعد المتعلقة بتوثيق القروض والتمويلات وسقوفها والشروط المرتبطة بها..
33 الإقراض . مؤسسات  تتقاضاها  التي  والعمولات  العوائد  أو  الفوائد  لأسعار  والعليا  الدنيا  الحدود 

المتخصصة على جميع أنواع القروض والتمويلات وكذلك العمولات والرسوم على جميع أنواع 
الخدمات الأخرى التي تقدمها مؤسسات الإقراض المتخصصة.

44 المتطلبات الخاصة بتصنيف وتقييم الأصول وتكوين مخصصات التدني في القيمة، وتعليق الفوائد .
والعمولات، ومعالجة الضمانات المقبولة لأغراض احتساب المخصصات.

مادة )22 (
متطلبات أخرى

تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها ما يلي:
11 المتخصصة . الاقراض  مؤسسات  إدارات  مجالس  وأعضاء  رئيس  في  توافرها  الواجب  الشروط 

ومسؤوليها الرئيسيين واللجان المشكلة.
22 تنظيم عمل التدقيق الداخلي والخارجي لضمان الكفاءة والموضوعية والاستقلالية..
33 شكل الرقابة الشرعية ومسؤولياتها ومهامها وآلية التعيين والعزل وتقاريرها وكافة الأمور المتعلقة .

بها للمؤسسات التي تمارس أعمال التمويل.
44 الحيازات ونسب الملكية وآلية تداولها في أسهم مؤسسات الاقراض المتخصصة..
55 السجلات والتقارير والأنظمة ومعايير الإفصاح التي تنظم نشر البيانات المالية..
66 غير . المراكز  واختلال  الأجنبية  بالعملات  التعامل  لمخاطر  للتعرض  القصوى  والحدود  السيولة 

المغطاة، وأية مراكز مخاطر أخرى.
77 بيانات . قاعدة  لأغراض  وكفلائهم  بالمقترضين  المتعلقة  الائتمانية  المعلومات  واستخدام  تنظيم 

مكتب المعلومات الائتمانية والإفصاح للجمهور عن كافة المعلومات المتعلقة بالقروض والفوائد 
والعمولات وشروط التعاقد وأسعار الخدمات المقدمة.

88 تنظيم عمل وتحديد مهام بعض الوظائف في مؤسسات الإقراض المتخصصة مثل إدارة المخاطر..
99 المتطلبات الخاصة باتفاقيات الإسناد الخارجي..

المتطلبات الخاصة بقاعدة إعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال بحسب ما هو منصوص عليه 1010
في التشريعات السارية.

متابعة ومعالجة شكاوى عملاء مؤسسات الإقراض المتخصصة.1111
المتطلبات الخاصة بساعات الدوام والعمل والعطل الرسمية. 1212
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الفصل السابع
التفتيش والعقوبات

مادة )23(
التفتيش والرقابة

11 أية مؤسسة إقراض متخصصة . للتفتيش على  تفتيش  أو فريق  الحق أن تكلف مفتشاً  النقد  لسلطة 
وفروعها في أي وقت لفحص الدفاتر، والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية، بحيث يشمل 

التفتيش على الأقل ما يلي:
التحقق من سلامة المركز المالي، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول، وفعالية الأعمال وتقييم  ‌أ.	

الإدارة وجودة الأرباح، وكفاية السيولة لتلبية المتطلبات القانونية والتشغيلية.
تقييم أداء الرقابة الداخلية، والإجراءات الوقائية والتصحيحية، والرقابة المالية، ومدى توافق  ‌ب.	

السياسات الداخلية مع أحكام القوانين والتعليمات المتعلقة بإدارة الأنشطة المختلفة.
التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى توفر الرقابة الثنائية والفصل في  ‌ج.	

الصلاحيات، وكفاية ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات سلطة النقد.
التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ أنشطة الإقراض  ‌د.	

في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل.
الأموال  وتوظيف  وضبطها  ومراقبتها  المخاطر  إدارة  في  الإدارة  كفاءة  مدى  من  التحقق  ‌ه.	

واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق النفع لمؤسسة الاقراض المتخصصة.
22 على جميع مؤسسات الإقراض المتخصصة أن تقدم لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش .

جميع الدفاتر، والسجلات، والحسابات، والوثائق المطلوبة، وأية تسهيلات أخرى يرونها مناسبة 
لإتمام مهمة الفحص والتفتيش.

33 الضبط . اختصاصاتهم صفة مأمور  والتفتيش ضمن  بالرقابة  المكلفين  النقد  لموظفي سلطة  يكون 
القضائي.

44 النقد الحق في أن تستعين بخبراء مختصين لمساعدتها في فحص وتفتيش بعض الأمور . لسلطة 
المتعلقة بأعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة.

55 يحق للجهات الممولة سواء كانت دولية أو محلية القيام بعملية التحقق من سلامة إجراءات البرامج .
المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبلهم بعد التنسيق المسبق مع سلطة النقد.

مادة )24(
التنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى

مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسلطة النقد الحق في توقيع 
مذكرات تفاهم مع سلطات رقابية أخرى في فلسطين أو مع سلطات رقابية على مؤسسات الإقراض 
والسلطات  النقد  سلطة  بين  المعلومات  تبادل  بشأن  والتعاون  للتنسيق  أخرى  دول  في  المتخصصة 

الرقابية الأخرى.
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مادة )25(
إلغاء الترخيص

لسلطة النقد إلغاء ترخيص مؤسسة الإقراض المتخصصة في أي من الحالات التالية:
11 إذا حصلت المؤسسة على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة..
22 إذا تقدمت المؤسسة ببيانات مالية أو إدارية مضللة عن وضع المؤسسة..
33 إذا لم تباشر أعمالها من تاريخ منحها الموافقة النهائية وفقاً لأحكام المادة رقم )6( من هذا النظام..
44 إذا قامت المؤسسة بتغييرات تؤثر على طبيعة نشاطها خلافاً لشروط الترخيص الممنوح لها..
55 إذا لم تعد المؤسسة تمتلك الحد الأدنى من رأس المال المقرر من سلطة النقد..
66 صدور قرار بتصفية المؤسسة أو حلها لأي سبب آخر أو أشهرت إفلاسها..
77 إذا اندمجت المؤسسة أو نقلت ملكيتها إلى مؤسسة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من .

سلطة النقد. 
88 إذا توقفت المؤسسة عن ممارسة أعمالها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بدون سبب مبرر..
99 إذا تكرر عدم امتثال المؤسسة لقانون سلطة النقد وقانون المصارف وقانون مكافحة غسل الأموال .

وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بالخصوص.
بناءً على طلب المؤسسة.1010

الفصل الثامن
الوصاية على مؤسسة الإقراض المتخصصة

مـادة )26(
 تعيين مسؤول مفوض

لفترة تحددها  النقد الحق في تعيين مسؤول مفوض على نفقة مؤسسة الاقراض المتخصصة  لسلطة 
سلطة النقد لتحقيق الأغراض التالية:

11 المحافظة على موجودات مؤسسات الاقراض المتخصصة..
22 العمومية للمؤسسة . المتخصصة، وعرضه على الجمعية  المالي لمؤسسة الاقراض  تقييم المركز 

للتوصية بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد إذا لزم الأمر.
33 البحث عن فرص لبيع مؤسسة الاقراض أو أجزاء من حقوقها أو التزاماتها أو فروعها، أو دمجها .

أو أجزاء منها مع مؤسسة إقراض متخصصة أخرى، أو إعادة هيكلتها أو هيكلة رأسمالها، مع 
الأخذ بعين الاعتبار محددات حصص ملكية المؤسسين وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة 

عن سلطة النقد.
44 التوصية لسلطة النقد بإلغاء ترخيص مؤسسة الاقراض المتخصصة..
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مـادة )27(
 صلاحيات وواجبات المسؤول المفوض

11 للمسؤول المفوض كامل الصلاحيات التي تخولها له سلطة النقد وفقاً لقرار التعيين..
22 على المسؤول المفوض إدارة وتشغيل مؤسسة الاقراض المتخصصة وفق أفضل السبل المناسبة .

لإعادتها إلى وضعها المالي السليم.
33 يتمتع المسؤول المفوض بنفس الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة أو المسؤولون .

الرئيسيون، أو موظفو مؤسسة الاقراض المتخصصة، كما يقع عليه نفس الواجبات.
44 للمسئول المفوض وبموافقة مسبقة من سلطة النقد الحق في أن يعلق صلاحيات وحقوق المساهمين، .

الاقراض  مؤسسة  موظفي  من  وأي  الرئيسين  والمسئولين  الإدارة  مجلس  وأعضاء  ورئيس 
المتخصصة للفترة التي يراها مناسبة ما لم يطلب منهم القيام بممارسة أعمال معينة.

55 على المسئول المفوض أن يرفع تقارير دورية لسلطة النقد حول التقدم الحاصل في الوصاية على .
مؤسسة الاقراض المتخصصة.

مـادة )28(
 انتهاء الوصاية

تنتهي وصاية المسؤول المفوض في الحالات التالية:
11 انتهاء المدة المحددة بقرار التعيين، ما لم تقم سلطة النقد بتجديدها..
22 إذا قررت سلطة النقد وبناءً على تقييم وتوصية المسؤول المفوض، أن بإمكان مؤسسة الاقراض .

المتخصصة العودة إلى أعمالها المعتادة بطريقة آمنة وسليمة.
33 إذا قررت سلطة النقد إلغاء ترخيص مؤسسة الاقراض المتخصصة..
44 إذا اندمجت مؤسسة الاقراض المتخصصة أو تم بيعها لمؤسسة أخرى..

الفصل التاسع

مادة )29(
التصفية

يتم تصفية مؤسسة الإقراض المتخصصة وفقاً لقانون الشركات في أي من الحالتين التاليتين:
11 الإقراض . مؤسسات  من سجل  وشطبها  المتخصصة  الإقراض  مؤسسة  ترخيص  إلغاء  تقرر  إذا 

المـادة  أحـكـام  أو   )4( فقرة   )26( المـادة  أحكام  أو   )25( المـادة  بأحـكـام  عمـلا  المتخـصصـة 
     )33(  فقرة )1( بند )ل( من هذا النظام.

22 إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة الإقراض المتخصصة بأكثرية لا تقل عن %75 .
من الأسهم الممثلة في الاجتماع التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المؤسسة.

33 لسلطة النقد الحق في تعيين مراقب لمتابعة عملية التصفية. .
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الفصل العاشر
اندماج مؤسسات الاقراض المتخصصة

مـادة )30(
 الاندماج الاختياري

11 إقراض . مؤسسة  أية  رغبة  لدى  النقد  سلطة  من  المسبقة  الخطية  الموافقة  على  الحصول  يجب 
متخصصة الاندماج مع مؤسسة أخرى أو أكثر. 

22 ثلثي النصاب الحاضر على قرار . العمومية بما لا يقل عن  يجب الحصول على موافقة الجمعية 
الاندماج للمؤسسات الراغبة في الاندماج. 

33 لجميع . ملزمة  المادة  هذه  من   )2( الفقرة  في  عليها  المنصوص  العمومية  الجمعية  موافقة  تعتبر 
المساهمين في مؤسسات الاقراض المتخصصة المندمجة. 

44 يتم تسجيل القرارات المتخذة من قبل الجمعيات العمومية للمؤسسات المندمجة لدى مراقب الشركات .
حسب الأصول القانونية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

مـادة )31(
 الشراء )التملك والضم(

11 يجوز لأي مؤسسة إقراض متخصصة وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أن .
تشتري بعض أو جميع موجودات وحقوق والتزامات مؤسسة إقراض متخصصة أخرى أو أكثر 

وتحل محلها بكافة حقوقها والتزاماتها، وبما يشمل:
أي قرض أو تمويل منحته المؤسسة لعملائها، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي  أ‌.	

عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر. 
أية حقوق أو التزامات أخرى مهما كان نوعها. ب‌.	

22 يكون للشراء الحاصل بموجب أحكام هذه المادة حكم الاندماج، وتسري على المؤسسة البائعة أحكام .
المؤسسة المندمجة وعلى المؤسسة المشترية أحكام المؤسسة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.

33 يخضع هذا الشراء لأحكام المادة ) 30 ( الفقرات )2، 3، 4( من هذا النظام..

مـادة )32(
 انتقال الحقوق والالتزامات

11 مع مراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ينتقل حكماً للمؤسسة الناتجة عن الاندماج أو .
التملك ما يلي:

وجميع ضماناتها  المندمجة  المؤسسات  لدى  القائمة  والتمويلات  والقروض  الحسابات  جميع  ‌أ.	
الشخصية والعينية، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو 

مستفيد أو أي شخص آخر. 
جميع حقوق والتزامات المؤسسات المندمجة سواء عقود عمل أو أية عقود أخرى. ‌ب.	
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22 تحل المؤسسة الناتجة عن الاندماج محل المؤسسات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها بما في .
ذلك الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها.

33 يكون مجلس إدارة المؤسسة الناتج عن الاندماج مسؤولًا عن أداء ونتائج أعمال المؤسسة المندمجة..

الفصل الحادي عشر

مادة )33(
المخالفات والإجراءات التصحيحية والغرامات

11 إذا ثبت لسلطة النقد أن مؤسسة الإقراض المتخصصة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤول رئيسي .
فيها قد خالف أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي إجراء أو فرض 

أي من العقوبات الواردة في هذا النظام واتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: 
إصدار رسالة لمعالجة المخالفة وتصويبها. ‌أ.	

إصدار قرار للتوقف فوراً عن المضي في المخالفة واتخاذ إجراء عاجل للمعالجة والتصويب. ‌ب.	
الإلزام بتقديم برنامج زمني تصحيحي للإجراءات التي تنوي اتخاذها أو تقديم وصف مفصل  ‌ج.	

للإجراءات التي قامت بها لمعالجة المخالفات وتصويب أوضاعها.
لمؤسسات  النقد  سلطة  تقدمها  أخرى  أنظمة  أية  أو  الائتماني  المعلومات  نظام  خدمة  وقف  ‌د.	

الاقراض المتخصصة.
المنع من التفرع أو القيام بعمليات أو نشاطات محددة. ‌ه.	

دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة المخالفات القائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصويبها  ‌و.	
على أن يشارك في هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن سلطة النقد بصفة مراقب ويحق له تقديم 
التوصية أو التوجيه للمجلس فيما يتعلق بالامتثال لهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأية 

تشريعات أخرى ذات علاقة.
تكليف مراقب مؤقت لمراقبة سير أعمال مؤسسة الإقراض المتخصصة وذلك لفترة تحددها  ‌ز.	

سلطة النقد.
أو  الرئيسيين  المسئولين  أي من  أو  المتخصصة  الإقراض  مدير عام مؤسسة  أو عزل  وقف  ‌ح.	

الموظفين.
وقف أو عزل مجلس الإدارة، أو رئيسه، أو أي من أعضائه. ‌ط.	

تعيين مسؤول مفوض لتحقيق الأهداف الواردة في المادة )26( من هذا النظام لفترة تحددها  ‌ي.	
سلطة النقد.

أية إجراءات أخرى تراها سلطة النقد مناسبة لتصويب وضع مؤسسة الإقراض المتخصصة. ‌ك.	
الإقراض  مؤسسات  سجل  من  وشطبها  المتخصصة  الإقراض  مؤسسة  ترخيص  إلغاء  ‌ل.	

المتخصصة المرخصة وفقاً لنص المادة رقم )25( من هذا النظام.
22 كل من يخالف أحكام المواد )4(، )7(، )9(، )11(، )12(، )13(، )14(، )15(، )16(، )17(، .
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)18(، )19(، )20(،  )23(، )30(، )31( تفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن ألف دولار ولا 
تزيد على خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين.

33 النظام . هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب  النظام،  هذا  في  الواردة  الخاصة  الأحكام  مراعاة  مع 
والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف دولار أمريكي ولا تزيد عن مائة ألف 

دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين.
44 لسلطة النقد تحديد واجبات وأتعاب المراقب المؤقت المكلف بالقيام بمهام محددة بموجب أحكام هذا .

النظام وذلك على نفقة المؤسسة.
55 أو . وثائق،  بأية  المراقب  بتزويد  المتخصص  الاقراض  مؤسسة  موظفي  أو  مسؤولي  كافة  يلتزم 

المنصوص  المصرفية  السرية  أحكام  المؤسسة مع مراعاة  بإدارة  لها علاقة  بيانات  أو  سجلات، 
عليها في القرار بقانون رقم )9( لسنة 2010م بشأن المصارف.

66 لا يحق لرئيس أو عضو مجلس الادارة المعزول أو لأي مسؤول رئيسي أو موظف يوقف عن .
عمله وفقاً لأحكام هذه المادة أن يمارس أي نشاط نيابة عن مؤسسة الإقراض المتخصصة، ويتم 

هذا  العزل أو الوقف من قبل سلطة النقد لفترة محددة أو نهائية. 
77 إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فإن ذلك لا يسقط المسؤولية .

المدنية والجزائية وفقاً لأحكام القوانين السارية.

الفصل الثاني عشر

مادة )34(
تصويب الأوضاع

يتم منح الأشخاص الذين يمارسون أعمال الإقراض أو أعمال التمويل مهلة ستة أشهر من تاريخ سريان 
هذا النظام لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا النظام قابلة للتمديد وفقاً لتقدير محافظ سلطة النقد. 

مادة )35( 
صلاحية إصدار التعليمات

تصدر سلطة النقد القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام عن المحافظ أو 
من يفوضه بذلك خطياً.

مادة )36(
نطاق التطبيق

11 تسري أحكام هذا النظام على جميع مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تمارس أعمال الإقراض .
أو التمويل في فلسطين.

22 وفقاً  . لأعضائها  والسلف  القروض  تمنح  التي  التعاونية  الجمعيات  النظام  هذا  أحكام  من  يستثنى 
للتشريعات السارية. 
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مادة )37(
الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة )38(
التنفيذ

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2011/12/27 ميلادية
                       الموافق: 2 / صفر / 1433  هجرية
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قرار  رقم  )133( لسنة 2011م
بنظام اللوازم والخدمات والأشغال في سلطة النقد الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون سلطة النقد رقم )2( لسنة 1997م وتعديلاته، 

والقرار بقانون بشأن المصارف رقم )9( لسنة 2010م،
وبناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ )2011/7/3م(،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا النظام التالي:

الفصل الأول

التعاريف والأحكام العامة
مادة )1(
التعاريف

لم تدل  أدناه ما  لها  المعاني المخصصة  النظام  أينما وردت في هذا  التالية  للكلمات والعبارات  يكون 
القرينة على خلاف ذلك:

النـــظام: نظام اللوازم والخدمات والأشغال في سلطة النقد الفلسطينية.
السلطة: سلطة النقد الفلسطينية.

المجلس: مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية.
المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية.

اللجنة المكلفة: أية لجنة يشكلها المحافظ بموجب أحكام هذا النظام   بما في ذلك لجنة المشتريات و 
لجنة الضبط و الاستلام و لجنة البيع والإتلاف.

الملموسة اللازمة لأعمال السلطة من مستلزمات ومواد وآلات وأدوات  اللوازم: تشمل الاحتياجات 
وتجهيزات واحتياجات البرمجيات.

بأنواعها، وتعتبر  فيها الصيانة  بما  السلطة،  الملموسة اللازمة لأعمال  المنافع غير  الخدمات: تشمل 
50% من إجمالي تكلفة  اللوازم دون  المعاملة خدمية حتى وإن شملت لوازم بشرط أن تكون تكلفة 

المعاملة.
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الأشغال: تشمل جميع الأعمال الإنشائية وإعادة التأهيل التي تزيد تكلفتها الإجمالية على 5000 دولار، 
وتعتبر المعاملة أشغال حتى وإن شملت لوازم أو خدمات بأنواعها و بشرط أن تكون تكلفة اللوازم 

والخدمات مجتمعة أقل من 50% من إجمالي تكلفة المعاملة.
المشتريات: اللوازم أو الخدمات أو الأشغال التي يتم شراؤها للسلطة.

الشراء : عملية شراء اللوازم و/أو التعاقد على الخدمات و/أو التعاقد على الأشغال حسب هذا النظام.
البند المالي: توفر رصيد مالي بالموازنة لعملية الشراء كما هو معمول به في النظام المالي والمحاسبي 

للسلطة.
الارتباط المالي: إذن الإنفاق الصادر عن الدائرة المالية في السلطة.

وثائق الشراء: جميع الوثائق المتعلقة بأية عملية شراء للسلطة.
المتعهد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتوريد و/أو تنفيذ المشتريات.

المناقِص: المتعهد المحتمل الذي ينافس على مناقصة للسلطة.
المزايدة: عملية بيع لوازم تملكها السلطة، ويكون المُزايِد الشخص المعنوي الذي ينافس على مزايدة.

المهندس: هو المتخصص الفني أو الهندسي الداخلي أو الخارجي المكلف بأعمال التصميم أو إعداد 
وثائق ومستندات العطاءات لمشاريع السلطة أو الإشراف على تنفيذها حسب العقود المبرمة معه.

المحفوظات  لإيداع  أو  وصرفها  وحفظها  اللوازم  لتخزين  والمعتمد  المخصص  المكان  المستودَع: 
وإعادة سحبها.

الأوامر التغييرية: الأوامر التي تتضمن تغييراً في المواصفات أو الكمية أو مدة التنفيذ أو القيمة.

مادة )2(
سريان النظام والمسؤوليات الفنية

تسري أحكام هذا النظام على كافة دوائر السلطة وفق الهيكلية المعتمدة من المجلس.

الفصل الثاني
القواعد العامة للشراء

مادة )3(
عمليات شراء اللوازم والخدمات والأشغال

تتم عملية شراء اللوازم والخدمات والأشغال وفقا للجدولين )2،1( الملحقين بهذا النظام.

مادة )4(
سياسة الشراء

11 يتم الشروع بأنشطة الشراء الإدارية )ما قبل عملية الترسية( عند توفر بند مالي، ولا تجوز الترسية .
لاحقا بشكل مطلق إلا بالرجوع لهيكل الصلاحيات لاتخاذ قرار الترسية، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية 

وتوفير مرونة في آليات العمل.
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22 يتم اعتماد التعاقد المفتوح الشفاف في عمليات الشراء..
33 يتم فصل هيكل الصلاحيات عن هيكل طرق الشراء من خلال تفصيل أوضح لطرق الشراء وتحديد .

أكثر دقة لسقوف الصلاحيات.

مادة )5(
أنشطة وعملية الشراء

11 ولدائرة . الشراء،  بين مدخلات ومخرجات عمليات  العلاقة  أثر  من  بالسلطة  الشراء  أنشطة  تنتج 
الخدمات العامة رسم سياساتها ووضع آلياتها وضمان تحقيقها ومتابعتها بالشكل الأمثل لمصلحة 

السلطة.
22 تعتمد مدخلات الشراء على خمسة عناصر، و تنظم يدويا أو آليا بالطريقة والأدوات التي تراها .

دائرة الخدمات العامة ضرورية ومناسبة وهذه العناصر الواجب توفرها للشروع بمعاملات الشراء 
هي: 

التخطيط السليم )من خلال الموازنة(.  ‌أ.	
الرقابة الداخلية )من خلال تسيير أنشطة الشراء بالنماذج(. ‌ب.	

الشفافية )من خلال تساوي التكلفة للظروف المتشابهة(.  ‌ج.	
الإفصاح )من خلال إتاحة كافة وثائق ومعلومات معاملات الشراء(. ‌د.	

مبدأ المنافسة )من خلال إتاحة فرص متساوية للمتعهدين للمنافسة على الشراء(. ‌ه.	
33 تعتمد مخرجات الشراء مبدأ “القيمة الفضلى للنقود” لكل معاملة شراء في حينها وظروفها، والذي .

يعني الأخذ بالاعتبار حزمة من أربعة معايير يجب توفرها للتقييم قبيل إصدار قرار الشراء، وهي: 
الجودة )الحصول على أفضل مستوى ممكن(. ‌أ.	
السرعة )التوريد/ التنفيذ بأسرع وقت ممكن(. ‌ب.	

السعر )أقل تكلفة اقتصادية ممكنة(. ‌ج.	
والفرص  والصيانة  الضمان  مثل  المفترضة  المشتريات  الشاملة خلال حياة  )المنفعة  المنفعة  ‌د.	

البديلة(.

مادة )6(
التأهيل المسبق للمتعهدين

11 تعطى الأفضلية للشراء المحلي، ويجوز الشراء من خارج فلسطين في حالات مبررة بما يحقق .
مصلحة السلطة.

22 مبدأ . الشراء ضمن  مخرجات  معايير  للمتعهدين لأغراض ضمان  المسبق  التأهيل  اعتماد  يجوز 
وتخفيض  الطبيعة  متشابهة  الأنشطة  وتجميع  والكفاية  الكفاءة  ولتحقيق  للنقود”،  الفضلى  “القيمة 

تعدد المعاملات. 
33 المتعهدين”، وذلك . المحتملين تسمى “قاعدة  المتعهدين  قاعدة معلومات بخصوص  تحديث  يجب 

من خلال دعوة متعهدين محتملين بالإعلان بالصحف حسب الحاجة، للتقدم بإدراجهم ضمن قاعدة 
المعلومات بعد استيفاء الوثائق اللازمة ضمن الآلية التي تعتمدها دائرة الخدمات العامة.
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44 يتم التأهيل المسبق من قاعدة المتعهدين، قدر الإمكان، بناءا على معايير تقييم يتم تحديدها مسبقا .
لكل مجال.

55 يجب عند اختيار متعهد محتمل )أو أكثر( أن يكون أفضلهم في كلِ من مجالات احتياجات السلطة .
للتعاقد معه على الأمد الطويل لتغطية تلك الاحتياجات بشكل مرن وحسب الشروط المتفق عليها 

مسبقا معه وبموافقة لجنة المشتريات.

مادة )7(
مشتريات مبررة حكماً

تخضع  لا  وعادة  بتوقفها  وتتوقف  للسلطة،  التشغيلية  بالعمليات  متعلقة  خدمات  أو  لوازم  أية  تكون 
للمنافسة، ويجري التعاقد عليها مباشرة من قبل دائرة الخدمات العامة مبررة حكماً في الحالات الآتية:

11 معروفة . بأسعار  محددا  أو  رسمية  جهات  من  مثبتاً  سعرها  يكون  متكررة  أو  دورية  مشتريات 
كالكهرباء والهاتف والمياه، و الوقود، و الغاز، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

22 مشتريات من متعهد هو الوحيد أو المحتكر لها، أو عقود صيانة مع المتعهد الأصلي أو خدمات .
الدعم الفني للأصول التكنولوجية. 

33 قطع تكميلية وقطع صيانة لازمة لأصول موجودة مسبقا في السلطة..
44 التذاكر، و متطلبات الإيفاد، . خدمات خاصة تتعلق بعمل حيوي للسلطة كالإعلانات الخارجية و 

ومتطلبات السفر، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

مادة )8(
مشتريات طارئة

الشغب  وأعمال  والحروب  والزلازل  كالحريق  طبيعية  غير  ظروف  نتيجة  تنشأ  لوازم  أية  تكون 
والتخريب والظروف الطارئة والحصار وإغلاقات المعابر والظروف الملحة، ويجري شراءها حالا، 
وفق الصلاحيات المحددة في هذا النظام، وبطريقة التمرير أو الاتصال الهاتفي مع صاحب الصلاحية 

مشتريات طارئة، ويتم توثيق الإجراءات المتعلقة بها فيما بعد.

مادة )9(
شراء الأصول التكنولوجية

11 للطبيعة المتجددة لهذا النوع من الأصول، يستوجب تحديث مواصفات معيارية لبنودها، وبشكل .
والمواصفات  المعايير  “سياسة  تسمى  عامة  معايير  سياسة  ضمن  أقصى،  بحد  سنوي  نصف 

للأصول التكنولوجية”.
22 يجوز التعاقد على شراء الأصول التكنولوجية بالتأهيل المسبق بعقود سنوية..
33 يجوز استبدال أصول حالية بأصول جديدة لأغراض تحديث المواصفات من المتعهد نفسه بشرط .

تحقق المنفعة الاقتصادية من هذا الاستبدال ضمن مبدأ “القيمة الفضلى للنقود” بحسب تقرير فني 
بذلك ومصادقة دائرة الخدمات العامة.
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مادة )10(
شراء الأثاث والتجهيزات المكتبية

11 يتم شراء الأثاث والتجهيزات المكتبية من خلال تطبيق سياسة دائرة الخدمات العامة والتعليمات .
التنفيذية التي  تصدرها بهذا الخصوص.  دائرة الخدمات العامة وتكون نمطية قدر الإمكان حسب 

مهام و درجة الموظف.
22 يجوز التعاقد على شراء الأثاث والتجهيزات المكتبية من خلال التأهيل المسبق بعقود سنوية يتم .

تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات.
33 لا يجوز شراء أصول جديدة بدلا من أصول أصبحت قيمتها صفر إلا بتقرير فني. .

مادة )11(
شراء خدمات الصيانة

تتم عملية شراء خدمات الصيانة من خلال ما يلي:
11 التقيد بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن دائرة الخدمات العامة التي تحدد كل من الحالات التي تنفذ .

فيها الصيانة الداخلية )وحدة الصيانة في السلطة( والصيانة الخارجية )متعهدي صيانة خارجيين(.
22 يجوز التعاقد على شراء خدمات الصيانة من خلال التأهيل المسبق بعقود يتم تجديدها بحد أقصى .

ثلاث سنوات.
33 يتم استيفاء إجراءات التعاقد أو التجديد في العقود الدورية قبل انتهاء مدة العقد وفقاً لشروطه بوقت .

كاف لتوفير اللوازم أو الخدمة في الوقت المناسب. 

مادة )12(
شراء التأمينات

11 يجوز التعاقد على شراء كافة أنواع التأمين، بإستثناء التأمين الصحي، من خلال التأهيل المسبق .
		 بعقود سنوية ويتم تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات.

22 مراجعة . شريطة  للتجديد  قابلة  سنوية  اتفاقيات  بموجب  الصحي  التأمين  شراء  على  التعاقد  يتم 
شروطها من قبل لجنة المشتريات.

مادة )13(
دائرة الخدمات العامة

المسؤوليات  ممارسة  العامة  الخدمات  دائرة  تتولى  النظام،  هذا  في  أحكام  من  ورد  لما  بالإضافة 
والصلاحيات التالية: 

11 أنشطتها، . كافة  وتنفيذ  والمشاريع  الرأسمالية  والأصول  الإدارية  النفقات  موازنة  وإدارة  تحضير 
وعلى الجهات المعنية التنسيق مع دائرة الخدمات العامة بهذا الخصوص.
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22 رسم وتحديث إجراءات وتعليمات الاستغلال الأمثل للأصول وفقا للمتغيرات المستجدة وسياسات .
المجلس.

33 توحيد وتبسيط متطلبات الشراء والتخطيط والتنسيق لأنشطة الإمداد والمواد والنقل..
44 حفظ قيود اللوازم..
55 التعاون مع الدوائر لمعرفة الوسائل والأساليب المثلى في حفظ اللوازم وصيانتها..

مادة )14(
صلاحيات إصدار واعتماد وثائق الشراء

عند طلب الحاجة، تقوم دائرة الخدمات العامة بالتحقق من ملاءمة الحاجة مع السياسات المعمول بها 
قبل الشروع في عملية الشراء التي ترتبط ببعض أو كل الإجراءات التالية:

11 تكون صلاحية توقيع طلب الحاجة للمسئول الأعلى للدائرة أو المكتب أو مفوضه..
22 تكون صلاحية اعتماد طلب الارتباط المالي، بغض النظر عن مبلغ الارتباط، لمدير دائرة الخدمات .

العامة أو المشرف الإقليمي بمراعاة توفر رصيد بالموازنة.
33 تكون صلاحية اعتماد طلب الأسعار شفهيا أو خطيا، وتوقيعه، لمدير دائرة الخدمات العامة بغض .

النظر عن حجم الارتباط المالي، وبالنسبة للمشرف الإقليمي حسب صلاحياته.
44 تكون صلاحية منح قرار الترسية لصاحب الصلاحية حسب جدول الصلاحيات وطريقة الشراء، .

وللجنة المشتريات بخصوص المعاملات المحالة لها.
55 تكون صلاحية توقيع  كافة أوامر التوريد والاتفاقيات لكافة طرق الشراء والسقوف لمدير دائرة .

الخدمات العامة، وبالنسبة للمشرف الإقليمي أو المسئول المفوض يوقعانها حسب صلاحياتهما. 
66 تكون صلاحية اعتماد شهادات الاستلام لكافة طرق الشراء والسقوف لمدير دائرة الخدمات العامة،  .

يكلفا آخرين  أو  يوقعانها  المفوض، حسب صلاحياتهما،  المسئول  أو  للمشرف الإقليمي  وبالنسبة 
يشترط  دولار،   5000 فوق  الشراء  ولمعاملات  بالاستلام،  مكلفين  توصية  يعتمدا  أو  بالاعتماد، 
لجنة  ويشترط وجود محضر  المكلفة.  والاستلام  الضبط  لجنة  توصية مسبقة من  وجود محضر 

المشتريات لقرار الترسية.
77 العامة، وأيضا المشرف . الخدمات  الفواتير وطلبات الصرف لمدير دائرة  تكون صلاحية اعتماد 

سند  الحاجة على  بمراعاة مصادقة صاحب  المفوض حسب صلاحياتهما،  المسئول  أو  الإقليمي 
الاستلام، بينما يملك مدير دائرة الخدمات العامة الصلاحية المباشرة لاعتماد كافة وثائق المشتريات 

المبررة حكما، بموجب أحكام هذا النظام.
88 وجود . تستلزم  بينما  العامة،  الخدمات  دائرة  لمدير  والجزاءات  الإعفاءات  إقرار  تكون صلاحية 

مصادقة لجنة المشتريات لمعاملات الشراء فوق 5000 دولار.
99 تكون صلاحية توقيع المراسلات الإدارية الداعمة والمتابعات مع المتعهدين لكافة معاملات الشراء .

لمدير دائرة الخدمات العامة، منفردا أو مفوضاً، وخصوصا كتب الإعلام بالترسية، الاستفسارات 
بخصوص عقود قائمة، كتب متابعة الغرامات والجزاءات والإعفاءات، إلغاء أوامر توريد، وطلب 

وثائق داعمة.
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الفصل الثالث
 أحكام الشراء من خلال اللجان 

مادة )15(
لجنة المشتريات وأحكام وآليات عملها

11 يجوز للمحافظ تكليف من يراهم مناسبين من موظفي السلطة من ذوي الاختصاص، ويصدر لهم .
التعليمات التنفيذية لمباشرة أعمالهم كلجنة مشتريات أو ضبط و استلام أو إتلاف أو بيع،أو إهداء 
أو جرد في أي من مقرات السلطة، بما في ذلك إيفاد من يراه مناسبا منهم  إلى خارج فلسطين، إذا 

استدعت الحاجة ذلك، وتقوم توصياتهم بهذا الشأن مقام توصيات اللجنة.
22 العروض، وتمارس صلاحياتها حسب هذا . استلام  بمسئولياتها حتى  العامة  الخدمات  دائرة  تقوم 

النظام، وترفع مسوغات المعاملة كاملة للجنة المشتريات.
33 يتم استكمال المعاملات من خلال لجنة المشتريات التي تقوم بالمسئوليات التالية: .

تنظيم معاملات الشراء بالمناقصات والعطاءات من لحظة فض العروض إلى التعاقد والبت  ‌أ.	
فيها.

تقييم العروض لمعاملات الشراء فوق 5000 دولار. ‌ب.	
إصدار جدول مواعيد الانعقاد العادي للجنة، لملاءمة جدول الشراء العام المصدر من دائرة  ‌ج.	

الخدمات العامة.
44 تتمتع لجنة المشتريات المشكلة بالصلاحيات التالية: .

المطروحة  العروض  لدراسة  خارجها،  أو  السلطة،  موظفي  من  مناسبا  تراه  بمن  الاستعانة  ‌أ.	
عليها.

البت في معاملات الترسية لمعاملات الشراء فوق 5000 دولار. ‌ب.	
قرارات اللجنة نافذة بغض النظر عن سقف المعاملات، طالما هنالك موافقات للمعاملات حسب  ‌ج.	

النظام.
يجوز لرئيس اللجنة تفويض أيٍّ من الأعضاء برئاسة اللجنة.  ‌د.	

55 تجتمع اللجنة بشكل دوري، أو حسب الحاجة، بناءً على دعوة رئيسها أو من ينوب عنه في حالة .
غيابه. 

66 يكتمل النصاب القانوني للجنة بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب .
عنه من بينهم.

77 تؤخذ قرارات اللجنة بالأكثرية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس اللجنة، أو .
من ينوب عنه، وللعضو المتحفظ أن يثبت تحفظه في محضر الاجتماع مع بيان الأسباب التي دعته 

لهذا التحفظ. 
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مادة )16(
أحكام خاصة بالشراء من خلال العطاءات

إضافة لما ورد في هذا النظام، تنظم العطاءات بالقواعد الآتية:
11 يتم طرح العطاءات المفتوحة بالإعلان عنها في صحيفتين يوميتين على الأقل مرة واحدة أو مرتين..
22 في حالة العطاءات المغلقة وبغرض التأهيل وفحص إمكانات المتعهدين، يجوز إرسال دعوة بدون .

إعلان الصحف إلى متعهدين محتملين سبق و أن تم تأهيلهم. 
33 يجوز كجزء من مراحل العطاء الأولى، تحديد المواصفات الفنية وجدول الكميات بكراسة العطاء، .

المحتملين  المتعهدين  من  فقط  الفنية  العروض  طلب  يتم  ثم  ومن  المالية،  العروض  تقديم  وقبل 
وتقديمها للسلطة، ومن ثم تقييمها مبدئيا من لجنة المشتريات، ثم الطلب من مقدمي العروض بالقيام 
بشرح تفاصيل عروضهم من خلال جلسة عرض للجنة المشتريات، يتم بعدها طلب تعديلات فنية، 

ومن ثم تقديم العروض الفنية والمالية بشكل نهائي.  

مادة )17(
أحكام خاصة بالأشغال

إضافة لما ورد في هذا النظام، تنظم عمليات تلقي الأشغال بالقواعد الآتية:
11 يتم تجهيز العطاء و شروطه بناء على التصاميم المعدة من جهة فنية داخلية، أو المهندس المعتمد             .

FIDIC (Fédération inter�  من السلطة، و بالاستعانة بالاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين 
nationale des ingénieurs-conseils( كمرجع لوثائق معاملات الأشغال.

22 يجوز أن تشتمل وثائق العطاء على الشروط الخاصة، و الشروط العامة للعطاء، و جداول الكميات، .
و مخططات المشروع، وجداول المواصفات الخاصة به، وأية تعليمات أخرى بهذا الخصوص . 

33 يجوز أن يتم تأهيل المتعهدين المحتملين و إضافتهم لقاعدة المتعهدين المعتمدة بالسلطة..
44 يتم تسلّم المتعهد موقع العمل و تحديد أمر المباشرة بعد الترسية خطياً بفترة مناسبة بالاتفاق مع .

السلطة. 
55 على . وبناءً  الفني،  المتخصص  أو  المهندس  توصيات  على  بناء  للمتعهد  الدفعات  صرف  يتم 

المطالبات المقدمة من المتعهد والمصادق عليها من المهندس، وحسب المدة أو الشروط المحددة 
بكراسة العطاء والعقد المبرم. 

66 يشترط موافقة المحافظ بتنسيب من لجنة المشتريات على أية أوامر تغيرية خاصة بالأشغال المنفذة .
عبر المناقصات والعطاءات بحيث تكون مصادق عليها من الجهة الطالبة وموصى بها من قبل 

المهندس. 
77 تنفيذ . على  ملاحظاتها  وتسجيل  النهائي  التسلّم  عن  تقريرها  برفع  الاستلام  و  الضبط  لجنة  تقوم 

الأعمال الموصفة بالعقد كافة، و تعتبر هذه التقارير بمثابة تأكيد لطلب الصرف النهائي للدفعات 
المقدمة بعد التأكد من تنفيذ ملاحظات اللجنة.

88 في حال نشوء أي خلاف مع المتعهد يتم اللجوء إلى التحكيم أولا، و تكون الولاية للمحاكم الفلسطينية .
في كافة الحالات التي يتطلب الفصل فيها اللجوء إلى القضاء. 

من
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99 مجلس . من  خاص  بتفويض  للمحافظ،  أو  الإدارة  لمجلس  يجوز  الخاصة،  الأشغال  مشاريع  في 
وذلك  الاستلام  أو  الشراء  دور  لممارسة  اللجان  أو  الجهات  من  مناسبا  يراه  من  تكليف  الإدارة، 
استثناءا من أحكام هذا النظام بموجب تعليمات تنفيذية خاصة تنظم إجراءات الشراء أو الاستلام 

للمشروع المعني و بشرط مصادقته على مسوغات المعاملات ذات العلاقة.

مادة )18(
تجهيز طلب الحاجة

11 تقوم الجهة الطالبة بالتأكد من وجود بند الحاجة صراحة ضمن الاحتياجات التي تم التخطيط لها، .
وأنها معتمدة بالموازنة المخصصة لها، وتحديد رمز الحاجة حسب الموازنة.

22 بالحصول . الطالبة  الجهة  فتقوم  للحاجة،  فنية  مواصفات  تحديث  أو  تحديد  الحاجة  استدعت  إذا 
عليها من خلال دائرة الخدمات العامة مع الجهات ذات الخبرة الفنية لتحديث توصيف الحاجة فنيا 

والحصول على تفاصيلها الدقيقة وتجهيز مرفق بالمواصفات الفنية التفصيلية.
33 العامة . الخدمات  دائرة  إلى  الفنية  المواصفات  مرفق  مع  الحاجة  طلب  برفع  الطالبة  الجهة  تقوم 

لذلك من  المخصص  والنموذج  الآلية  باستخدام  العليا، وذلك  الإدارة  إلى  أو من خلالها  مباشرة، 
دائرة الخدمات العامة.

44 الخدمات . لدائرة  الحاجة  يرفع طلب  بالموازنة،  لها مسبقا  الحاجة مستجدة غير مخطط  كانت  إن 
العامة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات حسب النظام المالي.

55 تطلب دائرة الخدمات العامة الارتباط المالي بغض النظر عن حجم المبلغ أو الصلاحية..

مادة )19(
تجهيز طلبات الأسعار

11 يتم إعداد كراسة المناقصة بالتعاون مع الجهة الطالبة أو المتخصصة كلما أمكن ذلك..
22 يجب أن توضح كراسة المناقصة الحاجة المطلوبة ومواصفاتها الفنية والكفالات اللازمة..
33 يجب الإشارة بكراسة المناقصة إلى كون هذا النظام هو المرجعية الفيصل بخصوص أية استفسارات .

أو غموض أو خلافات مع المتعهدين وأن تقديم عروضهم هو بمثابة موافقة وقبول مطلق لكل ما 
جاء فيه. 

44 الجهة . مع  وبالتنسيق  ذلك ضروريا  رأت  إن  المناقصة  كراسة  ثمن  العامة  الخدمات  دائرة  تحدد 
الطالبة.

55 يتم تحديد موعد انتهاء التوريد أو التنفيذ في كراسة المناقصة..

مادة )20(
الكفالات المالية 

11 العرض، . قيمة  بقيمة )5%( من  تقديم كفالة دخول مناقصة  أن تشترط   المشتريات  للجنة  يجوز 
سارية المفعول بحد أدنى لمدة )3( شهور من تاريخ انتهاء تقديم العروض، وذلك للعقود التي تزيد 

قيمتها على )10000(عشرة آلاف دولار أمريكي.
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22 مع مراعاة أحكام ما ورد في المادة )5( والمادة )7( من هذا النظام، يجب تقديم كفالة حسن تنفيذ .
بقيمة )10%( من قيمة أمر التوريد أو العقد، سارية المفعول من بداية أمر التوريد أو العقد حتى 

إصدار شهادة الاستلام النهائي، وبحد أدنى لمدة شهر، أيهما أطول.
33 يجوز للجنة المشتريات أن تشترط تقديم كفالة صيانة مجانية، حيثما يلزم ذلك، وذلك على شكل .

كفالة بنكية بقيمة )5%( من قيمة الفاتورة، سارية المفعول لمدة الصيانة المجانية.

مادة )21(
الإعلان عن المناقصة

يتم الإعلان عن المناقصات بالدعوة المباشرة لتسلمها أو لشرائها، أو من خلال إرسال كراسة المناقصة 
للمتعهدين المحتملين المسجلين في قاعدة بيانات المتعهدين حسب اختصاصهم، أو من خلال دعوتهم 

لتسلمها عبر أي وسيلة أخرى. 

مادة )22(
تسليم العروض والاحتفاظ بها

11 تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين يوضعان ضمن مغلف ثالث مغلق، بحيث يكون العرض الفني .
في مظروف والعرض المالي في مظروف آخر.

22 تقدم العروض الفنية والمالية للمناقص الواحد ضمن مظروف واحد مغلق ومختوم ومعنون باسم .
السلطة ومكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها قبل الوقت المحدد في كراسة المناقصة. 

33 تسلّمها حسب . تاريخ  وإثبات  وتسجيلها  بختمها  يقوم  الذي  للديوان  العروض  مظاريف  تسليم  يتم 
الأصول، ومن ثَمَّ وضعها في صندوق مخصص لهذا الغرض، يكون له قفلان مختلفان، يحتفظ 
رئيس لجنة المشتريات أو من يفوضه عنه بمفتاح ويحتفظ المقرر أو من ينوب عنه بالمفتاح الآخر. 

44 لمسئول . تُسَلّم  فعندها  الصندوق،  في  يتعذر وضعها  بحيث  كبير  حجم  ذات  المظاريف  كانت  إذا 
الديوان الذي يحتفظ بها ويتعين عليه أن ينظم كشفاً بها و يسلمه إلى مقرر لجنة المشتريات حسب 

الأصول.

مادة )23(
انعقاد جلسات لجنة المشتريات

11 تتقدم دائرة الخدمات العامة بجدول أعمال للجنة بحد أقصى يوم عمل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.   .
22 تنعقد جلسات لجنة المشتريات حسب جدول مواعيد خاص لهذا الغرض..
33 تقرر لجنة العطاءات آلية فتح العروض حسب ما تراه مناسباً. .
44 إذا تعذر فتح العروض في الوقت المحدد، تؤجل إلى موعد آخر تحدده اللجنة وتعلم الجهات المعنية .

به في حال الجلسات العلنية.
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مادة )24(
إجراءات لجنة المشتريات 

11 الحاضرون على . بها ويوقع أعضائها  المرفقة  العروض والعينات  المشتريات بفحص  تقوم لجنة 
كافة الصفحات. 

22 لا تقبل العروض غير الموقعة وغير المختومة حسب الأصول. .
33 تقوم لجنة المشتريات، من خلال رئيسها أو نائبه، بتسليم أية كفالات مقدمة بصورة رسمية إلى .

الدائرة المالية لحفظها.
44 إلى . الأوراق ومرفقاتها  وتسلم جميع  المقدمة  العروض  المشتريات ملاحظاتها على  لجنة  تسجل 

دائرة الخدمات العامة.

مادة )25(
دراسة وتقييم العروض

11 تدرس لجنة المشتريات العروض وتراعي أية معايير تقييم مذكورة في كراسة المناقصة، بحيث .
يتم دراسة العروض الفنية أولا و بشكل منفصل عن العروض المالية، ولها أن تكلف لجنة أخرى 

لتحليل ودراسة العروض الفنية.
22 يتم تحديد ثلاث نسب مئوية للتقييم كلما كان ذلك ممكنا تتعلق بالجانب الفني والمالي وأخرى يتم .

توضيحها بجدول التقييم مثل شروط التمويل وتوفر المقدرة المالية والتجارية والفنية.
33 يجوز للجنة المشتريات إلغاء أو إعادة طرح المناقصة أو تمديد تاريخ فتح العروض لأية أسباب .

تراها ضرورية وجوهرية، على أن يكون هذا الإجراء مبرراً.
44 إذا كان عدد المناقصين يقل عن ثلاثة، فيتم إعادة المناقصة، وإذا تعذر ذلك أو لم يتقدم للمناقصة في .

المرة الثانية ثلاثة مناقصين على الأقل يتم إرساء المناقصة على أفضل العروض المقدمة ويكون 
ذلك بقرار من المحافظ.

55 تقوم لجنة المشتريات باستبعاد قيمة أية إضافات أو قطع غير مطلوب تسعيرها في كراسة المناقصة .
وفق أحكام هذا النظام. 

66 في حالة وجود خطأ بالعرض يتعلق بمجمل السعر، يعتبر سعر الوحدة هو المعمول به. .
77 الملزمة . الكلمات هي  كتابة  فان  بالكلمات،  كتابة  المذكور  بالأرقام عن  المذكور  العدد  اختلف  إذا 

وتُصحح القيمة تبعاً لذلك 
88 في حالة عدم تسعير بند أو أكثر، فللجنة المشتريات قرار ما تراه مناسبا باستبعاد العرض أو إعتبار .

ة محملة على بنود أخرى. البنود غير المقرَّ
99 تقبل العروض لتوريد أو تنفيذ البنود كاملة أو لجزء منها، إلا إذا اشترطت كراسة المناقصة غير .

ذلك. 
فيما يتعلق بالأوامر التغيرية، يجوز لمدير دائرة الخدمات العامة الموافقة على احتياجات إضافية 1010

الإجمالية  القيمة  من   %10 عن  قيمتها  تزيد  ألا  شريطة  المناقصة،  كراسة  في  ورد  عما  زيادة 
للعرض الأصلي وبشرط توفر البند المالي الكافي لها، وما زاد عن ذلك ولغاية 30% من خلال 

لجنة المشتريات.



56 الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25 93العدد

مادة )26(
التفاوض

11 يجوز للجنة المشتريات بموافقة المحافظ، بعد فتح العروض الفنية فقط، الطلب من المناقصين إعادة .
دراسة عروضهم بصفة نهائية وإعادة تقديمها، وعلى اللجنة تبرير هذه الحالة خطياً. 

22 يتم . الاتفاق معه  الأول، وفي حال عدم  المرشح  التفاوض مع  المالية،  المظاريف  فتح  بعد  يجوز 
التفاوض مع الذي يليه وهكذا.

33 يجوز للجنة المشتريات بعد فتح المظاريف المالية والتقييم المبدئي، الإحالة المبدئية على المرشح .
رَ محضر بذلك.  الأول والتفاوض ثانية حول العرض المقدم، على أن يُحَرَّ

مادة )27(
الترسية

11 المشتريات . لجنة  تراه  ما  بحسب  للشروط  المستوفي  العرض  على صاحب  النهائية  الترسية  تتم 
مناسبا بموجب أحكام هذا النظام.

22 السرعة . و  الجودة  معايير  مع  يتوافق  لا  الأرخص سعرا  العرض  أن  المشتريات  للجنة  تبين  إذا 
مقارنة بالعروض الأخرى، فانه لا يعتد به كعرض أنسب.

33 إذا تساوت أي من العروض بكافة نواحي التقييم، فيجوز تجزئة المناقصة بين مقدميها تبعاً لظروف .
تلك الحالة.

44 يقوم مدير دائرة الخدمات العامة أو مفوضه بتبليغ المتعهد الفائز بقرار الإحالة خطياً عن طريق .
كتاب إحالة، وفي حالة رفضه تسلّم التبليغ فيجب التوصية للجنة المشتريات حول ذلك للبت فيه.

55 مع . العامة،  المرجعية  الشروط  خاصة  للسلطة،  التعاقد  ونماذج  مرجعيات  باستخدام  التعاقد  يتم 
إمكانية تخصيص وتعديل الشروط الخاصة للمستندات التعاقدية.

مادة )28(
التسلّم )الاستلام( والدفع

11 يتم التسلّم من قبل لجنة الضبط والاستلام المعينة لهذا الشأن لكافة اللوازم والخدمات والأشغال التي .
يتم شراؤها من خلال المناقصات والعطاءات، ويتم تحرير محضر لهذا الغرض.

22 للجنة الضبط والاستلام الاستعانة بمختصين للتحقق من مطابقة وفحص المواد أو أداء الخدمات .
أو الأشغال. 

33 لتسلّم لوازم، يتم إتباع ما يلي: .
يتم إيداعها لدى أمين المستودع، كعهدة لحظة وصولها إلى السلطة من المتعهدين ويتم إبلاغ  أ‌.	

لجنة الضبط والاستلام بذلك.
تقوم لجنة الضبط والاستلام فور إبلاغها بالتوجه إلى المستودع لفحص اللوازم حسب الأصول  ب‌.	

وتقوم بتحرير محضر من حيث مطابقة أو مخالفة اللوازم للمواصفات المطلوبة.
في حال المطابقة، يقوم أمين المستودع بالتأكد من كمية اللوازم المتسلّمة وتسلّمها نهائيا بموجب  ج‌.	

سند تسلّم رسمي. 
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عند مخالفة اللوازم للمواصفات المطلوبة، يتم إشعار دائرة الخدمات العامة بذلك والتي تقوم  د‌.	
بإشعار المتعهد بذلك وعليه استرجاعها، وتعتبر بحكم اللوازم غير المستلمة.

44 توثق لجنة الضبط والاستلام أية انحرافات من خلال محضر الاستلام يبين أوجه الخلاف ومقداره، .
وأثره المالي وتوصي بإجراء اللازم، ولدائرة الخدمات العامة وقف معاملة الصرف إلى أن يبت 

في الأمر من لجنة المشتريات. 
55 أن . تبين  إذا  تأخير،  المتعهد من غرامة  إعفاء  أو  بإلزام  التوصية  الضبط والاستلام  للجنة  يجوز 

الأسباب خارجة عن الإرادة. 
66 في حالة عدم وجود أية ملاحظات تستوجب الاستيفاء من قبل لجنة المشتريات، تقوم دائرة الخدمات .

العامة بتجهيز المعاملة أصولياً وإحالتها بمذكرة إلى الدائرة المالية تفيد بالإنجاز حسب الأصول 
وتوصي بصرف المستحقات لأصحابها. 

مادة )29(
ردّ الكفالات

يتم رد الكفالات على النحو الآتي: 
11 يتم إرجاع كفالة دخول المناقصة إلى مقدميها الذين لم تجر الإحالة القطعية عليهم، أو الذين انتهت .

مدة سريان عروضهم، أو الذين جرت الإحالة عليهم بعد تقديم كفالة حسن التنفيذ. 
22 يتم إرجاع كفالة حسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذ شروط أمر التوريد أو بنود العقد كافة، وذلك بناءً .

على محضر استلام يوصي بذلك و بعد تقديم كفالة الصيانة، إذا تضمنتها شروط العقد بعد انتهاء 
التسلّم النهائي، و بموجب إذن خطي برد عن الكفالة من دائرة الخدمات العامة.

33 يقوم . أن  بعد  و  المحددة،  فترتها  انتهاء  بعد  المتعهد  إلى  الضمانة  أو  الصيانة  كفالة  إرجاع  يتم 
بالالتزامات المترتبة عليه كافّة، وبموجب كتاب خطي من دائرة الخدمات العامة. 

مادة )30(
استنكاف المتعهدين

11 إذا استنكف المتعهد الذي تقرر الإحالة القطعية عليه عن تنفيذ المناقصة، أو تأخر في تنفيذها أو .
تنفيذ أي من الأمور أو الشروط الواردة فيها دون مبرر، أو إذا ثبت للسلطة بأن أحد المتعهدين قدم 
لها لوازم أو خدمات أو أشغال بطريقة الغش، فللجنة المشتريات اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات 
الآتية التي يجب تضمينها في الاتفاق أو العقد، مع مراعاة الشروط الجزائية الواردة في العقد أو 

الاتفاق مع المتعهد والتي لا تتعارض مع هذه الإجراءات:
فرض غرامة تأخير، ويتم تحديدها بموجب تعليمات. أ‌.	

ب‌.	 مصادرة الكفالة المالية أو جزء منها، وتُقيّد إيراداً لحساب السلطة. 
ج‌.	 توفير اللوازم أو الأشغال أو الخدمات من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة، والرجوع على 

المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر. 
د.   إحالة المناقصة على صاحب العرض التالي لعرضَ المتعهد المستنكف، من ناحية الأفضلية، 

والرجوع على المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر.
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هـ إعادة طرح المناقصة، والرجوع على المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر. 
و.  مطالبة المتعهد المستنكف بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالسلطة. 

ز.  حرمان المتعهد المستنكف من دخول مناقصات السلطة لمدة معينة. 
22 أشغال . تنفيذ  من  متعهد  أي  العامة، حرمان  الخدمات  دائرة  مدير  من  بتنسيب  المشتريات،  للجنة 

للسلطة لمدة معينة إذا تبين لها عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته أو تكرار قصوره في تنفيذها.
33 إذا أخل المتعهد بتقديم كفالة الصيانة المطلوبة، يحق لدائرة الخدمات العامة طلب مصادرة قيمة .

التأمين والضمان وإجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله فروق الأسعار.

الفصل الرابع 
التسلم )الاستلام( وإدارة اللوازم

مادة )31(
أحكام وآليات التسلّم 

11 يقوم أمين المستودع وممثل الجهة الطالبة حيثما يلزم ذلك، بتسلّم اللوازم المكتسبة بالأمر المباشر .
بموجب سند إدخال رسمي بعد التأكد من المواصفات والكمية بموجب الفاتورة والتقرير الفني إذا 

لزم.
22 الاستدراج . طريق  عن  شراءها  يتم  التي  والأشغال  والخدمات  اللوازم  بتسلّم  التسلّم  لجنة  تقوم 

والمناقصات والعطاءات وفقاً لأحكام المادة )26( من هذا النظام.
33 يتم صرف اللوازم للجهات المعنية وأو تحويلها من مستودع إلى أخر، حسب آليات العمل في دائرة .

الخدمات العامة.

مادة )32(
قيد اللوازم و الرقابة عليها

11 يجب قيد الأصول المكتسبة في سجل الأصول، وإرفاق صورة عن صفحة السجل ضمن مسوغات .
المعاملة.

22 للتأكد من سلامة المخزون . الدوري والسنوي والمفاجئ  الفحوصات  الجرد  يجب ضمان إجراء 
وضبطه .

33 يجب إدارة البرامج الخاصة بسجل الأصول والعهدة وسجلات المستودع وأية سجلات أخرى تلزم..

مادة )33(
صيانة الأصول

تبرم اتفاقيات للصيانة والتزود باللوازم المطلوبة للصيانة مع الجهة التي اشتُرِيت منها اللوازم، كلما 
الأثاث والأدوات  التعاقد مع جهة متخصصة بصيانة وتصليح  فيتم  ذلك  تعذر  وإذا  ذلك ممكنا،  كان 
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والآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والموجودات الأخرى، وذلك وفق أحكام هذا النظام وذلك 
بعد انتهاء فترة الضمان المجانية.

مادة )34(
إتلاف وبيع وشطب اللوازم

للمحافظ الموافقة على إتلاف أو بيع بالمزايدة لوازم هالكة أو لا تفي بحاجة العمل بالسلطة، أو في حالة 
استبدالها بأفضل منها، بتوصية من لجنة الإتلاف والبيع التي ينظم عملها بالتنسيق مع دائرة الخدمات 

العامة، و تنظم عملية الإتلاف أو البيع بهذا الخصوص كما يلي:
11 التي . العامة،  الخدمات  لدائرة  الخصوص  بهذا  أمور  بأية  البت  طلب  برفع  المعنية  الجهات  تقوم 

تقيّم الوضع وتجهز المعاملة وتوضح فيها حالة اللوازم المراد إتلافها أو بيعها ونوعها والسبب، 
وتستكمل الدائرة المالية بيانات صافي قيمتها الدفترية، وتدعو دائرة الخدمات العامة اللجنة للانعقاد.

22 تجهز اللجنة توصياتها بمحضر خاص ويرفع من خلال دائرة الخدمات العامة للمحافظ لاعتمادها..
33 تتم عملية الإتلاف أو تسليم اللوازم المباعة بعد استيفاء ثمنها بموجب محضر رسمي بهذا الشأن .

وذلك كله بعد الأخذ بعين الاعتبار أية مصاريف إضافية تقررها دائرة الخدمات العامة.
44 تشطب اللوازم التي تم إتلافها أو بيعها من السجلات الإدارية والمالية بالتنسيق مع الدائرة المالية.      .

أحكام ختامية
مادة )35(

إصدار التعليمات
11 تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بقرار من المحافظ بناءً على تنسيب من دائرة .

الخدمات العامة.
22 تطبق المعايير الدولية الحديثة للمناقصات والمزايدات )قانون اليونيسترال النموذجي للمناقصات .

والمزايدات( على كل ما لم يرد فيه نص ضمن أحكام هذا النظام.

مادة ) 36 (
الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة )37(
النفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق: 2 / صفر / 1433 هجرية
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جدول رقم )1(
إجراءات طرق الشراء

طريقة الشراء سقف المعاملة طريقة الشراء
11 يتم بناءا على طلب أسعار شفهي من متعهد واحد وعرض .

سعر شفهي، بعد التفاوض المباشر.
22 مذكرة . على  بناء  به،  المتعلقة  للفواتير  الصرف  طلب  يتم 

مع  تتوافق  فاتورة  مع  المالية،  الدائرة  إلى  ترسل  صرف 
أحكام النظام المالي المعمول به.

حتى  249 شراء مباشر

11 دعوة كتابية، موجهة لمتعهد محتمل أو أكثر لتقديم عروض .
أسعارهم، و تتم من متعهدين اثنين على الأقل في حالات 
حالة  في  الأقل  على  واحد  متعهد  و  الأشغال،  و  اللوازم 

الخدمات حتى لو شملت لوازم. 
22 عروض الأسعار يجب أن تكون مكتوبة..
33 تستلزم إصدار أمر توريد. .
44 الأوامر التغييرية في حدود 30% فقط. .
55 مذكرة . و  استلام  محضر  بموجب  أدنى،  بحد  الصرف، 

بهذا  المالي  النظام  أحكام  مع  تتوافق  فاتورة  مع  صرف 
الخصوص.

حتى 4999  استدراج
عروض

11 إلى . ترسل  مناقصة  كراسة  من خلال  كتابي  أسعار  طلب 
المتعهدين  قاعدة  في  المذكورين  المحتملين  المتعهدين 

المؤهلين.
22 تقدم العروض باستخدام نظام المغلفين المنفصلين )المالي .

و الفني(.
33 الترسية و استكمال المعاملة مشروطة بموافقة مسبقة من .

لجنة المشتريات على الترسية. 
44 خطيا . المتعهد  بقبول  مشروط  توريد  أمر  إصدار  تستلزم 

لشروطه )توقيع و ختم المتعهد على نفس أمر التوريد(، أو 
إبرام اتفاقية مسبقة. 

55 الأوامر التغييرية في حدود %30..
66 مذكرة . و  استلام  محضر  بموجب  أدنى،  بحد  الصرف، 

صرف مع فاتورة تتوافق مع أحكام النظام المالي المعمول 
به.

حتى 29999  مناقصة
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جدول رقم )2(
صلاحيات الشراء

طريقة الشراء سقف المعاملة طريقة الشراء
11 طلب أسعار كتابي بكراسة عطاء من خلال إعلان مفتوح .

لمتعهدين محتملين
22 يجوز إرسال دعوة مكتوبة إلى متعهدين محتملين من قاعدة .

المتعهدين المؤهلين مسبقا.
33 تقدم العروض باستخدام نظام المغلفين المنفصلين )المالي .

و الفني(.
44 يشترط وجود ثلاث عروض مقدمة على الأقل، اثنان منهم .

مصنفة على أنها عروض ملائمة فنيا.
55 الترسية و استكمال المعاملة مشروطة بموافقة مسبقة من .

لجنة المشتريات على الترسية.
66 تستلزم إبرام عقد ..
77 مذكرة . و  استلام  محضر  بموجب  أدنى،  بحد  الصرف، 

صرف مع فاتورة تتوافق مع أحكام النظام المالي المعمول 
به.

 أكثر من
29999

عطاء عام

صاحب و سقف الصلاحية طريقة الشراء الرمز
لمشرف الإقليمي، أو مدير دائرة الخدمات العامة، أو المحافظ، 

أو مجلس الإدارة
شراء مباشر أ

دائرة  مدير  أو  أمريكي،  500 دولار  الإقليمي حتى  للمشرف 
الخدمات العامة، أو المحافظ، أو مجلس الإدارة

استدراج 
عروض

ب

لمدير دائرة الخدمات العامة، أو المحافظ، أو مجلس الإدارة مناقصة ج
أمريكي،  دولار   29999 حتى  العامة  الخدمات  دائرة  لمدير 
و للمحافظ حتى 200000 دولار أمريكي، أو مجلس الإدارة

عطاء عام د
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قرار رقم )134( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته، 

والاطلاع على قرار محكمة العدل العليا رقم )2009/136( الصادر بتاريخ 2011/1/24م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
.)A2( ترفيع السيد/ عمر سعيد صالح خليل الموظف في المجلس التشريعي إلى درجة

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية	
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قرار رقم )135( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته، 

والاطلاع على قرار محكمة العدل العليا رقم )2009/136( الصادر بتاريخ 2011/1/24م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
.)A2( ترفيع السيد/ عدوان علي أحمد إبراهيم الموظف في المجلس التشريعي إلى درجة

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )136( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،

والاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب أمين سر اللجنة التنفيذية لـ )م.ت.ف( بتاريخ 2011/12/6م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية السيد/ محمود أحمد محمود الفراحنة  الموظف في المجلس الوطني الفلسطيني بـ )م.ت.ف( الى 

.)A3( مدير عام بدرجة

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )137( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،

والاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب أمين سر اللجنة التنفيذية لـ )م.ت.ف( بتاريخ 2011/12/6م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية السيد/ خالد عبد العزيز عبد القادر عبد الله  الموظف في المجلس الوطني الفلسطيني بـ )م.ت.ف( 

.)A4( الى مدير عام بدرجة

مادة )2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )138( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،

والاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب أمين سر اللجنة التنفيذية لـ )م.ت.ف( بتاريخ 2011/12/6م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية السيد/ بلال عز الدين حسين الشخشير الموظف في المجلس الوطني الفلسطيني بـ )م.ت.ف( الى 

.)A1( وكيل وزارة بدرجة

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 

2011/11/23م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )139( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،

والاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب أمين سر اللجنة التنفيذية لـ )م.ت.ف( بتاريخ 2011/12/6م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترفيع السيد/ محمود أحمد محمد النجار الموظف في مركز التخطيط الفلسطيني بـ)م.ت.ف( الى مدير 

عام بدرجة )A4( استثناءً.

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )140( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )19( لسنة 1972م،

الشرعي عبد  القاضي  تمديد خدمة  بشأن  2011م  لسنة   )114( رقم  الرئاسي  القرار  والاطلاع على 
المجيد عمرو،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الشرعي  القاضي  خدمة  بتمديد  المتعلق  2011م  لسنة   )114( رقم  الرئاسي  القرار  سريان  تعديل 
من  اعتباراً  السنتين  مدة  سريان  ليصبح  سنتين  لمدة  عمرو  أحمد  سليمان  المجيد  عبد  السيد/ 

تاريخ 2011/12/12م.

مادة )2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية



70 الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25 93العدد

قرار رقم )141( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته بتاريخ 2011/11/24م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعيين السيد أحمد حسني علي أشقر قاضي صلح.

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 

2011/12/3م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )142( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
و الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته بتاريخ 2011/10/26م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعيين قاضي المحكمة العليا السيد/ اسحق حسن عبد العزيز مهنا نائباً لرئيس المحكمة العليا.

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به  من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )143( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
و الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م،

وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته بتاريخ 2011/10/26م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعيين قاضي المحكمة العليا السيد/ أمين عياد محمد وافي نائباً لرئيس المحكمة العليا.

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به  من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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2012/1/25

قرار رقم )144( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
العفو عن المحكوم وليد بشارة عودة عز بالنسبة لما تبقى من مدة محكوميته.

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به  من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية



74 الرقم المرجعي:93-1-2012
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قرار رقم )145( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
و الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم )8( لسنة 2005م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية العميد/ نضال علي محمود أبو دخان إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً لقوات الأمن الوطني الفلسطيني.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة)3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به  من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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2012/1/25

قرار رقم )146( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
و الاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم )8( لسنة 2005م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعيين اللواء/ ذياب محمد مصطفى العلي مستشاراً لرئيس السلطة الوطنية للشؤون العسكرية.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة)3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به  من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )147( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،

والاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الخارجية  الشؤون  وزارة  إلى  الرئاسة  ديوان  في  الموظف  مشيعل  أحمد  الله  عبد  ماهر  السيد/  نقل 

باعتماده المالي و نفس درجته الوظيفية.

مادة)2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة)3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/27 ميلادية
                        الموافق : 2 / صفر / 1433 هجرية
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2012/1/25

قرار رقم )148( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
و الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )22( لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعيين اللواء/ محمود عوض توفيق ضمرة مساعداً لمستشار رئيس السلطة الوطنية لشؤون المحافظات.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة)3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/28 ميلادية
                        الموافق : 3 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )149( لسنة 2011م

بعد الاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن رقم )8(  لسنة 2005م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية العميد ركن/ محمد مصطفى محمود الجيوسي إلى رتبة لواء اعتباراً من تاريخ 2010/12/1م، 
ونقله من منصبه كسكرتير عسكري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية و تعيينه رئيساً للجنة الأمنية 

العليا )الارتباط العسكري(.

مادة)2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة)3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/31 ميلادية
                        الموافق : 6 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )1( سنة 2012م

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،

والاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
نقل السيد/ حنا عبد الله عيسى هيلانه الموظف في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى المؤتمر الوطني 

الشعبي للقدس باعتماده المالي ونفس درجته الوظيفية.

مادة)2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة)3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/2 ميلادية
                    الموافق : 8 / صفر / 1433 هجرية
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قرار رقم )2( لسنة 2012م

والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2011/6/7م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية كل من الآتية أسماؤهما على النحو الآتي:

11 ..)A4( السيد/ بلال محمد حسين أسطة علي الموظف في محافظة قلقيلية إلى مدير عام بدرجة
22 ..)A4( السيد/ خالد عبد العزيز طه دودين الموظف في محافظة الخليل إلى مدير عام بدرجة
33 ..)A4( السيد/ رفيق فتحي خميس الجعبري الموظف في محافظة الخليل إلى مدير عام بدرجة

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/3 ميلادية
                    الموافق : 9 / صفر / 1433 هجرية	
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2012/1/25

قرار رقم )3( لسنة 2012م

والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2011/6/7م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترقية كل من الآتية أسماؤهما على النحو الآتي:

11 إلى مدير عام . الوزراء  العامة لمجلس  الموظف في الأمانة  العارضة  السيد / زياد محمد صادق 
.)A4( بدرجة

22 السيدة  / أمل محمد محمود عبد القادر الموظفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مدير عام .
.)A4( بدرجة

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/3 ميلادية
                    الموافق : 9 / صفر / 1433 هجرية	
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قرار رقم )4( لسنة 2012م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
واستناداً لأحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 1998م وتعديلاته،

واستناداً لهيكلية ديوان الرئاسة المعتمدة لعام 2011م
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
.)A4( ترقية السيدة / رندا اسحق بيبو عناب الموظفة بديوان الرئاسة الى مدير عام بدرجة

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/3 ميلادية
                    الموافق : 9 / صفر / 1433 هجرية	
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2012/1/25

قرار رقم )5( لسنة 2012م

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
واستناداً لأحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 1998م وتعديلاته،

واستناداً لهيكلية ديوان الرئاسة المعتمدة لعام 2011م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ترفيع موظفي ديوان الرئاسة الآتية أسماؤهم إلى درجة )A4( استثناءً:

11 محمد عدوان محمد جبر..
22 علي محمد أحمد عودة..
33 جلال راغب أحمد الجي..
44 جليلة صالح إبراهيم الجشي..

مادة)2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/3 ميلادية
                    الموافق : 9 / صفر / 1433 هجرية	
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قرار رقم )6( لسنة 2012م
بشأن تعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )19( لسنة 1972 و تعديلاته الساري في المحافظات 

الشمالية،
المحافظات  في  الساري  1965م  لسنة   )12( رقم  الشرعية  المحاكم  أصول  قانون  على  والاطلاع 

الجنوبية،
المحافظات  في  الساري  1959م  لسنة   )31( رقم  الشرعية  المحاكم  أصول  قانون  على  والاطلاع 

الشمالية،
والاطلاع على القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم )3( لسنة 2012م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعيين القاضي/ يوسف ادعيس اسماعيل الشيخ رئيساً للمحكمة العليا الشرعية.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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2012/1/25

مادة)3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/4 ميلادية
                  الموافق : 10 / صفر / 1433 هجرية	
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قرار رقم )7( لسنة 2012م

بعد الاطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل  لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم )4(  لسنة 1998م وتعديلاته،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
و تحقيقاً  للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعيين السيد/ فهمي سالم نصار أحمد الحاج )الزعارير( مستشاراً لرئيس السلطة الوطنية بدرجة وكيل 

.)A1(

مادة)2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة)3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/4 ميلادية
                  الموافق : 10 / صفر / 1433 هجرية	
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قرار وزير الداخلية رقم )1( لسنة 2011م
بشأن تنظيم عمل المتطوعين في أعمال الدفاع المدني الفلسطيني

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وتعديلاته لسنة 2003م،
والاطلاع على قانون رقم )3( لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني،

وقانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية رقم )21( لسنة 1965 الأردني الساري في الضفة الغربية،
وقرار مجلس الوزراء رقم )113( لسنة 2004 بنظام التأمين الصّحي الحكومي،

واستناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب القانون،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
سلامة  وتأمين  وممتلكاتهم  المدنيين  لوقاية  الضرورية  الإجراءات  مجموعة  المدني:  الدفاع  أعمال 
والمنشآت  المباني  وحماية  العامة  المرافق  في  بانتظام  العمل  سير  وضمان  بأنواعها  المواصلات 
والمؤسسات العامة والخاصة سواء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية أو من 

أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الإنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى.
المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.

المتطوّع: هو الشخص الذي يتقدم للمديرية العامة للدفاع المدني بمحض إرادته مبديا استعداده التام 
لتسخير كامل أو بعض قدراته وإمكاناته في خدمة الوطن والمساهمة في دفع أخطار الحوادث والكوارث 
والحروب بدون مقابل ومتعهدا ببذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل أداء العمل التطوعي في الوطن 
أو خارجه ملتزماً بالانضباط لتعليمات الدفاع المدني خلال فترة تطوعه، وتقبله المديرية وفقاً لأحكام 

المادة )2( من هذا القرار.

مادة )2(
شروط التطوّع

يشترط لقبول المتطوع في أعمال الدفاع المدني ما يلي:
11 أن يكون لائقاً صحياً للقيام بأعمال الدفاع المدني..
22 أن لا يقل عمره عن )16( عاماً ولا يزيد عن )60( عاماً..
33 أن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي..
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مادة )3(
أنواع المتطوعين

يصنف المتطوعون الى فئتين:
11 متطوع عام: هو الشخص الذي يتم تدريبه للعمل التطوعي بموجب خطة تضعها المديرية بغض .

النظر عن مهنته او وظيفته وبما لا يتعارض مع هذه المهنة او الوظيفة.
22 الخبرة . او  الدراسة  عن  ناشئة  خاصة  مهارات  يمتلك  الذي  المتطوع  وهو  متخصص:  متطوع 

كالطبيب والمهندس والفني في المجالات ذات الفائدة الخاصة لأعمال الإنقاذ.

مادة )4(
مجالات التطوع

تكون مشاركة المتطوع في المجالات التالية:
11 إطفاء الحرائق الصغيرة ومحاصرة الحرائق الكبيرة الى حين وصول فرق الدفاع المدني..
22 المشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين..
33 المشاركة في عمليات الإسعاف الأولية ونقل المصابين لمراكز العلاج..
44 المساعدة في عمليات الإخلاء والايواء وتقديم الخدمات الإجتماعية..
55 المساهمة في محاصرة ومكافحة الأمراض والأوبئة..
66 المراقبة والبحث والإبلاغ عن اي مواد يشتبه فيها واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحين وصول .

الفرق المتخصصة.
77 المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب للسكان..
88 مساعدة السكان للوصول الى الأماكن الآمنة وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق .

الصحيحة لحماية انفسهم من أخطار الحروب والكوارث والأوبئة.
99 مراقبة المرافق الهامة والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية من المخاطر التي قد تهددها..

رفع الروح المعنوية للسكان وتذكية روح المقاومة والصمود لديهم.1010
اي واجبات يتطلبها الموقف.1111

مادة )5(
مساهمة المتطوع المتخصص

تكون مساهمة المتطوع المتخصص في أوقات السلم والحرب بالأعمال التخصصية والفنية والحرفية 
التي يجيدها وتكلفه المديرية بها، وله المشاركة في الأعمال المذكورة في المادة )4( من هذا القرار.
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مادة )6(
التدريب

تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع المديرية وفقاً للتالي:
11 اعداد مراكز للتدريب في مناطق السلطة الوطنية واستغلال القائم منها بحيث تكون مجهزة بكل ما .

يلزم من وسائل ومعدات التدريب اللازمة.
22 اعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدرّبين والأعمال المطلوب منهم تنفيذها..
33 عقد الدورات وفق أنماط تتلاءم مع اوقات فراغ المتطوعين وأماكن إقامتهم، ولمدة )30( يوماً..
44 تعقد للمتطوعين من الموظفين الحكوميين تأسيسية ولمدة )15( يوماً في أوقات فراغهم أو إجازاتهم .

أو العطل الرسمية.
55 عقد دورات تنشيطية سنوية ولمدة )10( أيام من كل سنة..
66 يطلب من المتطوعين المشاركة في المناورات التي تقوم بها المديرية أثناء فترات تطوعهم..
77 يعفى المتطوعون المتخصصون من حملة المؤهلات العلمية والتخصصات الفنية العالية من الدورة .

التدريبية اذا رغبوا في ذلك.

مادة )7(
المتطوعون من الموظفين العموميين

11 يجب على الموظف العمومي الراغب في التطوع الحصول على موافقة المديرية والدائرة الحكومية .
التي يتبعها.

22 لا يمنح الموظف العمومي أية مكافآت مالية نظير التطوع سوى راتبه الذي يتقاضاه وفقا للقانون..
33 أن لا يترتب على تطوع الموظف الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم الذي يتبع له..
 

مادة )8(
المتطوعون من خارج الوظيفة الحكومية

لغايات تنظيم التطوع يتم التعاون مع الجهات التالية:
11 الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية..
22 النقابات الحرفية والمهنية ونقابات العمال..
33 اتحادات الشبيبة والشبيبة الجامعية..
44 الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية..
55 الأندية الرياضية والثقافية وجمعيات الكشافة..
66 اتحاد المزارعين واتحاد الفلاحين..
77 الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية..
88 شركات ومؤسسات القطاع الخاص..
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مادة )9(
تنظيم التطوع

لغايات تنظيم التطوع:
11 تصدر المديرية نظاما إداريا ينظم عمل المتطوعين..
22 والمجموعات . المحافظات  في  المدني  الدفاع  مديريات  بين  اتصال  نظام  توفير  المديرية  على 

التطوعية.

مادة )10(
الالتزامات والحقوق والمزايا

11 على المتطوع الالتزام بما يلي :.
الالتزام بحضور جميع الدورات التدريبية التي تعقد لغايات التطوع. ‌أ.	

تلبية النداء في أسرع وقت.  ‌ب.	
التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به بغير عذر. ‌ج.	

الالتزام بالسلوك الحسن والتقيد بالآداب العامة واحترام رؤسائه وزملائه. ‌د.	
إشعار الجهة المختصة عن التغيرات التي تطرأ على عنوان عمله أو سكنه. ‌ه.	

التطوع لمدة لا تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة المتطوع. ‌و.	
المحافظة على العهدة المسلمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد  ‌ز.	

لها مع ضمان إعادتها عند تركه للعمل التطوعي أو أنهائه.
22 الحقوق والمزايا:.

على المديرية تأمين المأكل والملبس والمسكن ووسائل النقل وفقا لما هو متبع لمنتسبي الدفاع  ‌أ.	
المدني وعلى نفقتها.

تعتبر المدة التي يقضيها المتطوع الموظف في التدريب أو في العمل التطوعي امتدادا لخدمته  ‌ب.	
الفعلية في وظيفته الأصلية.

المستشفيات  في  التطوعي  للعمل  ممارسته  أو  التدريب  خلال  يصاب  الذي  المتطوع  يعالج  ‌ج.	
والمستوصفات الحكومية، والعلاج الخارجي إذا استلزم ذلك. 

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى يعامل المتطوع في حالة الوفاة أو الإصابة بعاهة  ‌د.	
دائمة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة )6( من قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية 

رقم )21( لسنة 1965، الأردني الساري في الضفة الغربية. 
لمدير عام الدفاع المدني منح شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين المميزين.  ‌ه.	

لوزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني، بناء على اقتراح المديرية منح الأوسمة  ‌و.	
والميداليات والأنواط العسكرية للمتطوعين الذين اتسمت اعمالهم بالتفاني والتضحية وإنكار 

الذات.
يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام لمدة )3( سنوات متتالية شهادات تدريب وخبرة  ‌ز.	
تعطيه الأفضلية في المنافسة على اشغال الوظائف الشاغرة بفرق السلامة والأمن الصناعي 

بالمنشآت العامة والخاصة.
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تمنح المديرية العامة للدفاع المدني لكل متطوع بطاقة تطوع شخصية تصدر لهذا الغرض.   ‌ح.	

مادة )11(
مجموعات العمل التطوعي

11 تشكل في منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع العام مجموعات تطوعية في مجال أعمال الدفاع .
المدني المشار اليها في المادة الرابعة.

22 تشكل داخل الأحياء في المدن والقرى والمخيمات مجموعات عمل تطوعي للقيام بأعمال الدفاع .
المدني المنصوص عليها في المادة )4( من هذا القرار.

مادة )12(
فتح باب التطوع

يُصدر مدير عام الدفاع المدني وبموافقة الوزير القرارات الخاصة بفتح باب التطوع وتحديد مراكز 
وفقاً  للشروط  المستوفين  وقبول  المتطوعين  وفرز  الطلبات  لتلقي  اللازمة  اللجان  وتشكيل  التسجيل 

للإحتياجات الفعلية ومتطلبات الموقف.

مادة )13(
تشكيل لجان تطوعية في كل محافظة

تقوم اللجان المحلية بتشكيل لجان تطوعية في كل محافظة تعمل بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني 
في المحافظات للحفاظ على التواصل بين المتطوعين وتأمين جاهزيتهم الدائمة لأعمال التطوع.

مادة )14(
مصادر الإنفاق

ينفق على المتطوعين من المصادر التالية:
11 موازنة الدفاع المدني..
22 ما تقرره وزارة المالية من موازنة خاصة بذلك بناء على طلب الوزير وبتنسيب المدير العام..
33 التبرعات والهبات الوطنية من الأفراد والشركات..
44 المعونات الخارجية بموافقة مجلس الوزراء بطلب من الوزارة..
55 تقبل المعونات والتبرعات النقدية والعينية بشكل دائم أو لفترات استخدام محدودة..
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مادة )15(
زيّ المتطوّعين

يتكون زيّ المتطوع من المعدات التالية التي تسلم له مع بداية فترة التدريب:
11 غطاء لحماية الرأس..
22 بزّة الدفاع المدني )أفرهول(..
33 حذاء خاص..
44 إشارة كتف..
55 لوحة برقم واسم المتطوع تلبس على الصدر..

مادة )16(
الإستدعاء

1.  يتم استدعاء المتطوعين بواسطة إحدى الوسائل الآتية:
 أ.  الاتصال الشخصي.

 ب.الاتصال الهاتفي.
 ج. النداء الآلي.

 د.  صافرات الانذار.
 ه.  وسائل الإعلام المختلفة.

2.  على المتطوع تلبية النداء لأقرب مركز تجمع أو إدارة أو مركز دفاع مدني والالتحاق بمجموعته 
ومباشرته المهام الموكلة إليه.

مادة )17(
لجنة التظلمات

11 تنشأ في المديرية لجنة خاصة لتلقي التظلمات من قبل المتطوعين لدراستها والبت فيها..
22 تعمل اللجنة على تقديم ودراسة الإقتراحات الكفيلة بتطوير النظام التطوعي..

مادة )18(
تسري على المتطوعين في حالات الطوارئ من حيث الإنضباط والمخالفات والتحقيق الأحكام التي 

تسري على منتسبي الدفاع المدني.



93

93العدد

الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25

مادة )19(
11 تتولى المديرية العامة للدفاع المدني اصدار كافة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار..
22 لمجلس الدفاع المدني الحق في تفسير نصوص هذا القرار أو اقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة..

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/4/17 ميلادية
              الموافق : 13 / جماد أول / 1433 هجرية	
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قرار وزير المالية رقم )1( لسنة 2012م

 )7( المادتين  سيّما  لا  وتعديلاته   1949 لسنة   )29( رقم  الرسمية  الجريدة  قانون  على  الاطلاع  بعد 
و)10( منه،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبموجب الصلاحيات المخولة لنا،

قررنا ما يلي:-

مادة )1(
بدل الإشتراك بالجريدة الرسمية

11 يجوز لأي كان ان يشترك بالجريدة الرسمية بعد دفع بدل الإشتراك سلفاً وفقاً للآتي:.
بدل الإشتراك السّنوي                                                 مبلغ )200( شيكل. ‌أ.	
بدل الإشتراك نصف السنوي                                         مبلغ )120( شيكل. ‌ب.	

22 يحدد ثمن العدد الواحد على النحو الآتي:.
العدد المكون من صفحات لا تتجاوز )159 صفحة(             بمبلغ )20( شيكل. ‌أ.	
العدد المكون من صفحات ما بين )160-200 صفحة(          بمبلغ )30( شيكل. ‌ب.	
العدد المكون من صفحات ما بين )200-300 صفحة(          بمبلغ )40( شيكل. ‌ج.	
ما زاد عن ذلك                                                          بمبلغ )50( شيكل. ‌د.	

مادة )2(
يتولى ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني الآتي:

11 توزيع الجريدة الرسمية مجانا على كافة الجهات المحددة في القانون وبحد أقصى لا يتجاوز .
)500 نسخة( من كل عدد.

22 ‌بيع الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام النظام المالي وبموجب وصولات رسمية، على ان يتم ايداع .
بدل الاشتراك وأثمان الأعداد المباعة في حساب الخزينة العامة.

مادة )3(
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/10 ميلادية
                    الموافق : 16 / صفر / 1433 هجرية	
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قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم )1( لسنة 2011م
 بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية

رئيس سلطة جودة البيئة
 وبما لنا من صلاحيات،

استنادا لأحكام القانون المعدل للقانون الاساسي لسنة 2005 خاصة المواد )33( و )71( منه،
وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم )7( لسنة 1999 بشأن البيئة خاصة المادة )51( منه،

الوزراء  مجلس  من  عليه  المصادق  البيئة  جودة  لسلطة  التنظيمي  الهيكل  على  الاطلاع  و 
بتاريخ 2005/10/20م،

وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة،

قررنا ما يلي:-

مادة )1(
تطبيقا لنص المادة )51( من القانون رقم )7( لسنة 1999 بشأن البيئة يكون لموظفي الإدارة العامة 
لحماية البيئة والذين لهم صلاحيات التفتيش وفقا للهيكل التنظيمي لسلطة جودة البيئة صفة الضابطة 

العدلية وذلك وفقاً للجدول المرفق والمبين فيه الأسماء والمسميات الوظيفية للموظفين.

مادة )2(
يكون للموظفين الواردة اسماؤهم أعلاه كامل الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً كمأموري ضبط عدلي.

مادة ) 3(
يتم إنشاء سجلات قيد الشكاوى ومتابعتها على مستوى المكاتب الفرعية وسجل مركزي على مستوى 
دائرة المراقبة والتفتيش يتضمن رقم الشكوى ووصف الأفعال المخالفة وأطراف الشكوى والإجراءات 

المتخذة بشانها. 

مادة ) 4(
على مأموري الضابطة العدلية المسميين بموجب هذا القرار ممارسة أعمالهم وفقاً لمحاضر الضبط 

المرفقة مع هذا القرار.
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مادة ) 5( 
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/9/29 ميلادية
                الموافق : 1 / ذو القعدة / 1433 هجرية
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مرفق  رقم )1(
الاسماء والمسميات الوظيفية للموظفين الممنوحين صفة الضابطة العدلية

غزة الضفة المسمى الوظيفي الرقم
محمد عبد اللطيف 

ابو شماله
- مدير عام الادارة العامة لحماية البيئة .1

- محمود عبد القادر ابو 
شنب

نائب مدير عام الادارة العامة لحماية 
البيئة

.2

- لما راسم جراد مدير دائرة الموافقات البيئة	 .3
ايمن سليمان ابو النجا - رئيس قسم الموافقات البيئية .4

سناء موسى نعيم - رئيس قسم استيراد المواد الكيماوية .5
ديمة روحي الزمر امجد عبد الرحمن 

الخراز
مدير دائرة التقييم البيئي .6

محمد احمد عاشور - رئيس قسم تقييم الاثر البيئي  .7
ميسون عدنان ابو 

وطفة
- رئيس قسم التدقيق البيئي .8

محمد كامل شبير ياسر خليل ابو شنب مدير دائرة صحة البيئة .9
باسم محمد مطير - رئيس قسم صحة البيئة .10
سهيل احمد اللوح - رئيس قسم الصحة المهنية .11

- طالب موسى حميد مدير دائرة المراقبة والتفتيش .12
احمد محمد ابو صفيه - رئيس قسم الشكاوي .13

- - رئيس قسم المراقبة والتفتيش .14
عاطف محمد جابر مروان مصطفى ابو 

يعقوب
مدير دائرة النفايات الصلبة والخطرة .15

ياسر درويش ابو 
القمبز

- رئيس قسم النفايات الصلبة .16

محمود محمد ابو 
جزر

- رئيس قسم النفايات الخطرة .17

نصر اسماعيل 
البحيصي

- مدير دائرة المواد الكيميائية والطوارئ 
البيئية

.18

خليل ابراهيم حسنين رولا فهيم عازم رئيس قسم المواد الكيماوية .19
جهاد مرشد بشير - رئيس قسم الطوارئ البيئية .20
تهاني محمود 

الصعيدي
اماني محمد ابو بكر مدير دائرة الهواء والاوزون .21
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غزة الضفة المسمى الوظيفي الرقم
سمير سلامة ابو ليله - رئيس قسم جودة الهواء .22

- - رئيس قسم حماية طبقة الاوزون .23
زياد موسى شعث - رئيس قسم التغير المناخي .24

الله  ضيف  حيدر 
المصري

- مدير دائرة مكتب غزة .25

- ثابت محمود يوسف مدير دائرة مكتب رام الله .26
- هاشم عدنان صلاح مدير دائرة مكتب الخليل .27
- شوقي محمد سعادة مدير دائرة مكتب بيت لحم .28
- امجد محمد ابراهيم مدير دائرة مكتب نابلس .29
- طاهر  المنعم  عبد 

شهاب
مدير مكتب جنين .30

- عصام محمد قاسم مدير دائرة مكتب طولكرم .31
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مرفق رقم )2(
مذكرة استدعاء

 الاسم والشهرة .............................................. )........................................... ( 
رقم الهوية ......................... محل الإقامة   .................................... المهنة ........... 

يتعين عليك الحضور الى مكتب سلطة جودة البيئة في ......................................................
 وذلك بتاريخ  /   / 2011  الساعة  .........................

من أجل سماع أقوالك في ...........................................................................................
                                                          

تحريرا في   /   /         م
توقيع المستدعى / المستلم                                                                                     

                                                                                                              
شرح مأمور الضبط 

..........................................................................................................................
............................................................................................

التوقيع   
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مرفق رقم )3(
محضر معاينة مخالفة

في هذا اليوم        الموافق   /   /       وفي الساعة        صباحا/ مساءا 
نحن مفتشي سلطة جودة البيئة ....................................................................................

 .................
من  لنا  ........................................................................................................بما 
صلاحيات الضبط القضائي بموجب نص المادة 51 من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة قمنا 
بمعاينة  ................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

............................................................
حيث تبين لنا الاتي:- 

....................................................................................................1
 ....................................................................................................2
 ....................................................................................................3
....................................................................................................4
...................................................................................................5
 ...................................................................................................6

وقد قمنا بتحرير هذا المحضر حسب الأصول بمعرفتنا.

مفتش البيئة                      مفتش البيئة                                         المخالف
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مرفق رقم )4(
محضر ضبط

في هذا اليوم ...................... الموافق  /   /       وفي الساعة ............... صباحا/ مساءا 
وبمعرفتنا نحن مفتشي سلطة جودة البيئة 

..........................................................................................................................
 .   ..........................................................................

وبما لنا من صلاحيات الضبط القضائي بموجب نص المادة )51( من القانون رقم )7( لسنة 1999 
بشأن البيئة قمنا بضبط :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
......

وقد تعهد المخالف بما يلي:  ...............................................................
..........................................................................................................................

................................................................................

توقيع مفتش البيئة                      توقيع مفتش البيئة                     توقيع مفتش البيئة
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مرفق رقم )5(
محضر إفادة 

الاسم........................................ رقم الهوية ......................  العمر ....... سنه 
العنوان المدينة ..............  قرية  .................. الحي ................. شارع ............              

الصفه ..................... المهنة ........................ التاريخ ..............................
حضر الينا المذكور أعلاه وقد أفاد بما يلي  :

.........................................................................................................................  

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
.....................

مأمور الضبط                                                                     توقيع مقدم الإفادة
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مرفق رقم )6(
تقرير فني صادر عن سلطة جودة البيئة

بناءا على .........................................................................................
نحن مفتشي سلطة جودة البيئة ....................................................................

..........................................................................................................................
  ....................................... .......................................

 وبتاريخ   /    /      قمنا بإجراء الكشف على:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

...................................................
توقيع مفتش البيئة                     توقيع مفتش البيئة                       توقيع مفتش البيئة  
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مرفق رقم )7(
إخطـــــــــــــــــــار

إلى السيد/ة  ....................................................................................       
من سكان:............................................................................................... 

 انا ...................................... مفتش سلطة جودة البيئة وبما لي من صلاحيات الضبط القضائي 
الميداني الكشف  وبعد  البيئة  بشأن   1999 لسنة   )7( رقم  القانون  من   )51( المادة  نص  بموجب 

 بتاريخ / /2011  والذي شمل  مايلي:
..........................................................................................................................
............................................................................ فقد تبين لي انك تقوم بالافعال التالية:- 
........................................................................................................................1

.......................................................................................
........................................................................................................................2

 .......................................................................................
 ........................................................................................................3

وخاصة  البيئة  بشأن   1999 لعام   )7( رقم  القانون  لأحكام  مخالفة  أعلاه  المذكورة  الأفعال  إن 
المواد..................................................................................................
وعليه فإنني أخطرك بوجوب الامتناع عن القيام بهذه الأفعال وإزالة الضرر الناتج عنها وذلك خلال 
فترة أربعة عشر يوما من تاريخ تبلغك هذا الإخطار وبخلاف ذلك فانه سوف يتم اتخاذ الإجراءات 

القانونية والقضائية بحقك.

مأمور الضبط
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تعليمات رقم )1( لسنة 2011م
بشأن ترخيص أمين الإصدار 

صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
استناداً لأحكام المادة  )75( من قانون الأوراق المالية رقم )12( لسنة 2004م

مادة )1(
التعاريف

11 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة )2(  من .
قانون الأوراق المالية  رقم )12( لسنة 2004م ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. 

22 لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني التالية: .
القانون: قانون الأوراق المالية رقم )12( لسنة 2004م 

الهيئة: هيئة سوق رأس المال 
المجلس: مجلس إدارة الهيئة

السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية  وأي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقاً 
لأحكام القانون .

المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراق مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. 
سندات القرض: هي الأوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية 
المصدرة  الجهة  تلتزم  بموجبها على قرض  للحصول  والتداول  العام  للاكتتاب  العامة  المؤسسات  أو 

بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقاً للشروط الواردة في نشرة الإصدار. 
شركة الأوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية 

لحساب الآخرين أو لحسابها  الخاص والنشاطات الأخرى وفق القانون. 
أمين الإصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقاً لأحكام القانون واللوائح والتعليمات 

الصادرة بمقتضاه. 
هيئة مالكي  سندات القرض: الهيئة  المكونة  من جميع مالكي سندات القرض في كل إصدار تكون 
مهمتها حماية حقوق مالكي السندات  مع اتخاذها  كافة التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون 

مع أمين الإصدار .

مادة )2(
يحظر على أي جهة  ممارسة أعمال أمين الإصدار ما لم تكن مرخصة  من قبل الهيئة.  
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مادة )3( 
شروط أمين الإصدار 

 يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال أمين الإصدار أو تجديده ما يلي:- 
11 أن يكون طالب الترخيص مصرفاً مرخصاً من قبل سلطة النقد الفلسطينية وحاصل على موافقتها .

بممارسة أعمال أمين الإصدار، أو أن يكون طالب الترخيص شركة أوراق مالية  مرخصة من 
قبل الهيئة.

22 أن يكون مستقلًا عن الجهة المصدرة لسندات القرض. .
33 أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا بالنزاهة والخبرة المهنية والكفاءة . .
44 أن يقوم بتسديد رسوم الترخيص ورسوم تجديد الترخيص السنوية وفقاً للأنظمة المعمول بها. .
55 المال المدفوع لطالب الترخيص لممارسة أعمال أمين الإصدار عن)75,000( . أن لا يقل رأس 

دولار أمريكي .
66 أن يقدم كفالة مصرفية لأمر الهيئة  بقيمة ) 25,000 ( دولار أمريكي ..

مادة )4( 
تعارض المصالح 

11 يحظر أن تكون لأمين الإصدار مصلحة تجارية أو مالية في الإصدار بما في ذلك الاكتتاب في .
سندات القرض، أو التصرف بسندات القرض المرهونة لصالحه الا وفقا لأحكام المادة )7( من 

أعمال أمين الإصدار أو وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينه و بين الشركة المصدرة.
22 يحظر أن يكون كفيلًا ) متعهداً( بسداد المستحقات على سندات القرض. .
33 يحظر على أمين الاصدار استلام دفعات تسديد القيمة الاسمية و قيمة الاسناد المستردة و الفوائد .

من الشركة المصدرة لدفعها لمالكي السندات .
44 كما يحظر الجمع بين مهام أعمال أمين الإصدار و مهام الحافظ الأمين ومهام مدير الإصدار لفئة .

الإصدار الواحدة .

مادة )5( 
طلب الترخيص 

تقدم طلبات الترخيص لممارسة أعمال أمين الإصدار خطياً إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية 
موقعاً من  الجهة  طالبة الترخيص مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه ويكون مبيناً فيه ومرفقاً 

به ما يلي:-
11 صورة طبق الأصل من شهادة تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الداخلي. .
22 أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة  عن نماذج .

تواقيعهم  ونسخة من سيرتهم  الذاتية  . 
33 طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل. .
44 المهني . بتاريخهم  تعريفية  ونبذه  التنفيذية،  السلطة  ذوي  العليا  الإدارة  أشخاص  وعناوين  أسماء 
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السابق في مجال الأوراق المالية، وعناوين الإقامة  وطبيعة عمل  موظفيها  مع بيان صفة كل منهم 
ولقبه الوظيفي وصورة عن إثبات الشخصية. 

55 شهادة حسن السيرة والسلوك أو عدم المحكومية الصادرة عن الجهات المختصة لرئيس وأعضاء .
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة. 

66 أسماء المالكين للشركة أو إسم كل شخص يملك )5%( أو أكثر من رأس مال الشركة إذا كانت .
شركة مساهمة. 

77 البيانات المالية المدققة للشركة أو المصرف من مدقق حسابات قانوني لآخر سنة مالية. .
88 اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة. .
99 الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الأولية للشركة، وخطة عملها متضمنه البيانات المالية المتوقعة .

للشركة خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ مباشرتها العمل. 
إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها. 1010
قائمة بالخدمات المنوي تقديمها. 1111
الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاء. 1212
ما يثبت  قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى المصرف .1313
المنوي 1414 فاعلة على الأعمال  الشركة لضمان رقابة  بها  التي ستقوم  يبين الإجراءات  امتثال  دليل 

ترخيصها. 
نسخة من أي اتفاقية يبرمها  طالب الترخيص مع أي  طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل. 1515
أي معلومات أو بيانات  أخرى  تطلبها الهيئة .1616

مادة )6(
رعاية مصالح مالكي السندات 

القيام بالرعاية الكاملة لمصالح مالكي السندات بما في  القانون  يتولى أمين الإصدار المشار إليه في 
ذلك:-

11 التأكد من التزام جهة الإصدار بكل تعهداتها المنصوص عليها في السند وفي نشرة الإصدار وأية .
مستندات أخرى 

22 التأكد من كفاية الأصول لسداد مستحقات مالكي السندات، والتأكد من قيام الجهة المصدرة لسندات .
القرض بالحفاظ على تلك الأصول وأية متطلبات قانونية أخرى. 

33 التأكد من قيام الجهة المصدرة للسند بسداد مستحقات مالكي السندات في مواعيدها. .
44 تبليغ قرارات هيئة مالكي سندات القرض إلى هيئة سوق راس المال و مراقب الشركات  والشركة .

المصدرة  للسندات وأي سوق للأوراق المالية تكون السندات مدرجة فيها.
55 التأكد من قيام الشركة المصدرة بتوثيق الرهونات و/ أو الضمانات المتعلقة بالأموال المضمونة .

لصالح أمين الإصدار قبل تحويل حصيلة الاكتتاب بالسندات إلى حسابات الشركة المصدرة . 
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 مادة )7(
أعمال أمين الإصدار  

تشمل أعمال أمين الإصدار ما يلي:- 
11 تمثيل هيئة مالكي سندات القرض أمام القضاء كمدع أو مدعي عليها، وتمثيلها لدى أي جهة أخرى. .
22 القانونية . الإجراءات  واتخاذ  القرض،  سندات  مالكي   حقوق   لحماية  اللازمة   بالأعمال  القيام  

اللازمة لذلك بالتعاون مع هيئة مالكي سندات القرض . 
33 تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض والمحافظة عليها . .
44 متابعة قيام الشركة المصدرة لسندات القرض بتوزيع الفوائد وإطفاء السندات بالتواريخ المحددة .

بنشرة  الإصدار. 
55 حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المقترضة ،  وعليه إبداء ملاحظاته  ولا يكون له  حق .

التصويت على قرارات الهيئة العامة وتزويد  مالكي سندات  القرض بتقارير عن تلك الاجتماعات 
في الحالات التي تستدعي ذلك. 

66 مراقبة كل تصرف يخالف شروط إصدار سندات القرض وإبلاغ هيئة مالكي سندات  القرض بذلك .
التصرف المخالف للقانون. 

77 دعوة هيئة مالكي سندات القرض للاجتماعات .
88 دعوة  مالكي  سندات القرض  للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً. .
99 في حال عدم التزام الشركة المصدرة بأي من التزاماتها المنصوص عليها في نشرة الإصدار يجوز .

المصدرة حق  للشركة  السندات ودون أن يكون  لأمين الإصدار وبناءً على طلب أي من مالكي 
الاعتراض على ذلك أن يقوم بأي مما يلي :

التنفيذ على الموجودات المرهونة مع تحمل الشركة المصدرة كافة الرسوم والنفقات والمصاريف  ‌أ.	
المترتبة على ذلك .

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحلول محل الشركة المصدرة فيما يتعلق بالموجودات  ‌ب.	
المرهونة لصالح مالكي السندات .

يستخدم أمين الإصدار أي مبالغ يحصل عليها من خلال ممارسته لصلاحياته  بموجب البند )9( 1010
أعلاه على الوجه التالي :

تسديد كافة النفقات الضرورية لأمين الإصدار بما يمكنه من أداء مهامه بما في ذلك الضرائب  ‌أ.	
والمصاريف القانونية وغيرها من الرسوم المتعلقة بالموجودات المرهونة .

تسديد الفوائد المترتبة على الإسناد والقيمة الإسمية لمالكي السندات وذلك حسب نسبة ملكية كل  ‌ب.	
منهم من اجمالي قيمة الإصدار .

1111 أي مهام أخرى توكلها إليه هيئة مالكي سندات  القرض. 

مادة )8(
مصاريف أعمال أمين الإصدار

تتحمل الجهة المصدرة لسندات القرض تكاليف ومصاريف أعمال  أمين الإصدار بما في ذلك تكاليف 
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الدعوة لحضور اجتماع حملة سندات القرض، والرسوم التي يتكبدها في الحفاظ على حقوق مالكي 
سندات القرض. 

مادة )9(
تعيين أمين الإصدار 

يجب أن تتضمن شروط تعيين أمين الإصدار والذي تم تعينه من قبل هيئة مالكي سندات القرض ما 
يلي:- 

11 الكامل مع أمين الإصدار وتوفير جميع . بالتعاون  ضرورة قيام الجهة المصدرة لسندات القرض 
المعلومات التي تمكنه من القيام بعمله بما في ذلك إخطاره بأية تطورات قد تؤثر على مقدرة جهة 

الإصدار في القيام بالتزاماته. 
22 في حال إقالة أمين الإصدار من قبل هيئة مالكي السندات تقوم هيئة مالكي السندات بتعيين أمين .

إصدار جديد ، وتتعهد الشركة المصدرة بتعديل سند الرهن لصالح أمين الإصدار الجديد وتتحمل 
كافة الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك .

33 بالرغم مما ورد بالبند )2( يلتزم أمين الإصدار في الاستمرار بتقديم مهامه والقيام بجميع  واجباته .
المثبتة في نشرة الإصدار إلى حين تسجيل وتوثيق سند الرهن باسم أمين الإصدار الجديد  وبدء 

أمين الإصدار الجديد بممارسة أعماله .

مادة )10(
نظر الهيئة في طلب الترخيص 

11 التي تتعلق . المعلومات  بيانات إضافية من مقدم الطلب بما في ذلك  للهيئة طلب أي معلومات أو 
بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الأخرى، وذلك حسب ما تراه لازماً للتأكد من سمعته 
المهنية خلال مدة محددة، كما لها أن تطلب تأكيد أي معلومات أو بيانات مقدمة إليها  بموجب وثائق 

أو مستندات خطية أو إقرار أو غير ذلك. 
22 للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب. .
33 يصدر المجلس قراراه بمنح الترخيص أو رفضه خلال  ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة .

مستكملًا الشروط والمتطلبات. 
44 يعتبر طلب الترخيص لاغياً إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال .

ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. 

مادة )11(
مدة الترخيص

11 تنتهي الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات في 12/31 من كل سنة..
22 يجدد الترخيص سنوياً بدفع الرسوم المقررة سنوياً، ويجب توافر جميع متطلبات الترخيص بشكل .

مستمر. 
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33 يتعين تقديم طلب التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة وإلا تعتبر بمثابة .
طلبات جديدة 

44 للهيئة طلب أي معلومات إضافية عند تقديم طلب تجديد الترخيص..

مادة )12(
مخالفة تعليمات أمين الاصدار 

على أمين الإصدار التقيد التام  بأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات و أوامر 
الهيئة . وللهيئة اتخاذ الإجراءات التالية عند مخالفة  أمين الإصدار ما جاء في هذه التعليمات:

11 إلزام الشركة بزيادة الكفالة المقدمة  من قبل الشركة  بالمبالغ التي تراها مناسبة ..
22 تسييل الكفالات المقدمة ..
33 تقييد أو إيقاف أو إلغاء الترخيص الممنوح وللمدة التي تراها  الهيئة مناسبة ..
44 أي إجراءات اخرى يحق للهيئة اتخاذها بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات .

الصادرة بموجبة  . 

مادة )13(
الرسوم

تستوفي الهيئة رسوم الترخيص لممارسة نشاط أمين إصدار كما يلي:- 
11 رسوم ترخيص للمرة الأولى بواقع )1,000 دولار أمريكي ( تدفع خلال )5( أيام عمل من  تاريخ .

الموافقة على طلب الترخيص. 
22 رسوم تجديد الترخيص السنوي بواقع )500  دولار أمريكي ( تدفع خلال شهر كانون الثاني في .

بداية كل سنة ميلادية.

مادة )14(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ إصدارها.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/6/6 ميلادية
        الموافق : 4 / جمادى الآخرة / 1433 هجرية
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تعليمات رقم )1( لسنة 2011 م
بشأن حماية المنافسة في قطاع الإتصالات

 

 INSTRUCTIONS ON COMPETITION
SAFEGUARDS IN THE TELECOMMU-
NICATIONS SECTOR

تعليمات حماية المنافسة في قطاع 
الاتصالات

1. Commencement مقدمة 	.1
a.  In exercise of the powers conferred upon it 
by articles (6-e,b) of the Palestinian Telecom-
munications Law No.3/96 (Act) that permits the 
Ministry of Telecommunications & Information 
Technology “Regulator” to regulate the telecom. 
Sector and to encourage the investment in the 
sector on competitive bases.

b.  Section 8-2 of annex 2 (Anti-Competitive 
Practices) in the Interconnection Instructions is-
sued by the Ministry and adopted by the Council 
of Ministers gives the Ministry the right to spec-
ify the anti competitive practices and conducts in 
the telecom. Sector. 

c.  In accordance to the above sections  1-a and 
1-b the Ministry published ‘‘Instructions” to as-
sess any potentially anticompetitive conduct.

بناء على الصلاحيات الممنوحة  	‌أ.	
وتكنولوجيا  الاتصالات  لوزارة 
المعلومات “المنظم” لتنظيم قطاع 

الاتصالات بموجب المادة
الاتصالات  قانون  من   )6-e,b(  

الفلسطيني رقم 96/3 
“القانون”(  بـ  )يلي(  فيما  إليه  )يشار 
والذي يمنح الصلاحيات لها كذلك 
لتشجيع الاستثمار في القطاع على 

أسس تنافسية.
 2 الملحق  من   2-8 البند  ‌ب.	
التنافسية(  غير  )الممارسات 
الربط  تعليمات  ضمن  الواردة 
الوزارة  أصدرتها  التي  البيني 
والتي  الوزراء  مجلس  واعتمدها 
تحديد  في  الحق  الوزارة  تعطي 
غير  والسلوكيات  الممارسات 

التنافسية في قطاع الاتصالات. 
1-ب  و  1-أ  الفقرتين  وبموجب  ‌ج.	
هذه  تنشر  الوزارة  فإن  أعلاه 
ممارسات  أي  لتقييم  التعليمات 

محتملة ضارة بالمنافسة.



112 الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25 93العدد

2. Scope of Instructions نطاق التعليمات 	.2
The Regulations made to provide a regulatory 
and guidelines framework for the promotion 
of fair competition in the communications sec-
tor, and protection against the misuse of market 
power or other anti-competitive practices.  

وضعت هذه التعليمات لتوفير إطار تنظيمي 
قطاع  في  العادلة  المنافسة  لدعم  وإرشادي 
أي سوء  من  الحماية  وتوفير  الاتصالات، 
من  غيرها  أو  السوقية  للقوة  استخدام 

الممارسات غير التنافسية.
3.  Objectives of the Instructions أهداف التعليمات 	.3
a.  The Instructions set out the framework which 
the “Regulator” adopts to assess any potentially 
anticompetitive conduct in communication mar-
kets and also summarize the procedures which 
the “Regulator” follows in investigating cases 
and imposing remedies.

b.  Provide further guidance on the standards and 
procedures which the “Regulator” will apply in 
determining whether particular conduct consti-
tutes substantial lessening of competition. 

c. Clarify what agreements or practices the 
“Regulator” considers to be anti-competitive

d.  Provide further guidance on the standards 
which the “Regulator” will apply in determining 
whether a Licensee has a dominant position in 
one or more communications markets.

e.  Clarify what conduct the “Regulator” will 
find to be an abuse of dominance. 

تعرض التعليمات الإطار الذي  	‌أ.	
اعتماده  المنظم  على  يتوجب 
غير  محتمل  سلوك  أي  لتقييم 
تنافسي في سوق الاتصالات، كما 
وتلخص الإجراءات التي يتوجب 
التحقيق  في  إتباعها  المنظم  على 
بالمنافسة  الاضرار  حالات  في 

وفرض الحلول. 
التعليمات إرشادات إضافية  توفر  ‌ب.	
التي  والإجراءات  المعايير  حول 
تحديد  عند  المنظم  يطبقها  سوف 
فيما إذا شكل سلوكا معينا إضعافا 

كبيرا للمنافسة. 
أو  الاتفاقيات  أنواع  توضيح  ‌ج.	
يعتبرها  سوف  التي  الممارسات 

المنظم مضادة للمنافسة. 
حول  إضافية  إرشادات  تقديم  ‌د.	
المعايير التي سوف يطبقها المنظم 
في تحديد فيما إذا كان المرخص 
اتصالات  سوق  في  مهيمنا  له 

واحد أو أكثر.
التي  السلوكيات  نوعية  توضيح  ‌ه.	
استغلال  سوء  المنظم  يعتبرها 

لمركز الهيمنة. 
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f.  Provide further guidance on merger, acquisi-
tion and strategic alliance review procedures to 
be applied by the “Regulator”.

g. The Instructions state the “Regulator” current 
views and procedures in relation to the enforce-
ment of the anti-competitive conduct provisions.  
They are not exhaustive and will be updated and 
reviewed:

1. immediately, in the light of changing circum-
stances; and
2. Periodically, every two years following formal 
consultation with all Licensees.

h.  Assist in the analysis of competition in dispute 
resolution proceedings such as when a Licensee 
brings a dispute before the Regulator in respect 
of another Licensee’s anti-competitive behavior.

حول  إضافية  إرشادات  توفير  ‌و.	
والاستحواذ  الاندماج  إجراءات 
التي  الإستراتيجية  والشراكات 

سيطبقها المنظم. 
نظر  وجهة  توضح  التعليمات  ‌ز.	
المتبعة  والإجراءات   المنظم 
الخاصة  الأحكام  تطبيق  لفرض 
التنافسية.     غير  بالسلوكيات 
وستخضع هذه التعليمات للتحديث 

والمراجعة : 
على الفور في ضوء تغير الظروف  	.1
بعد  سنتين  كل  دوري،  بشكل  	.2
جميع  مع  رسمية  إستشارات 

المرخص لهم . 
المنافسة  تحليل  في  المساعدة  ‌ح.	
النزاع  تسوية  إجراءات  خلال 
مثلما يحدث عندما يتقدم مرخص 
ضد  للمنظم  بشكوى  معين  له 
السلوكيات المضادة للمنافسة التي 

يقوم بها مرخص له آخر.  
4. Application of the Instructions تطبيق التعليمات 	.4
a.  These Instructions apply to all Licensees 
and any other providers of communications 
services in Palestine and Licensees shall 
remain subject to any conditions regarding 
anti-competitive conduct set out in their li-
censes unless otherwise provided for 
herein.

كافة  على  التعليمات  هذه  تنطبق  أ‌.	
مزود  وأي  المرخصة  الشركات 
لخدمات الاتصالات في فلسطين، 
مقيدة  المرخصة  الشركات  وتبقى 
بالسلوكيات  تتعلق  شروط  بأية 
هو  لما  وفقا  للمنافسة  المضادة 
الرخص  في  عليه  منصوص 
ما  ورد  إذا  إلا  لهم  الممنوحة 

يناقضها في هذه التعليمات. 
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b.  For the avoidance of doubt, if any inconsis-
tencies arise between any license terms and con-
ditions and these Instructions, these Instructions 
will prevail.

حال  في  فإنه  لبس،  أي  ولمنع  ب‌.	
أي  بين  تضارب  أي  ظهور 
وهذه  الرخصة  منح  شروط  من 

التعليمات ، فإن الأخيرة تسود. 
5.Considerations used with regard to substan-
tial lessening of competition

الحقيقي  بالإضعاف  تتعلق  اعتبارات   .5
للمنافسة

The “Regulator” in any guidelines or Instructions 
in assessing whether any conduct constitutes 
substantial lessening of competition (anti-com-
petitive conduct), shall consider the following:

أية  وضع  عند  المنظم  على  يتوجب 
التالية  النقاط  أخذ  تعليمات،  أو  إرشادات 
في عين الاعتبار عند تقييم إن كان سلوكا 

ما يشكل إضعافًا حقيقيًا للمنافسة: 
a.  Definition of the relevant market or markets.
b.  The conduct or action, which can either actu-
ally or potentially affect the level of  competi-
tion;
c.  The purpose of the alleged conduct;
d.  Impact or effect of the conduct on existing 
competition in the identified markets as com-
pared to the conduct or competition expected 
without the anti-competitive conduct.
e.  Impact of the conduct on further market entry. 
f.  Impact of the conduct on consumers,
 including the availability and pricing of prod-
ucts and services.  
g.  Degree of interference with competition that 
results in identifiable injury to 
consumers.

ذات  الأسواق  أو  السوق  تعريف  ‌أ.	
الصلة 

السلوك أو الفعل الذي يؤثر أو من  ‌ب.	
مستوى  على  يؤثر  أن  المحتمل 

المنافسة
الهدف من السلوك المزعوم ‌ج.	

تأثير السلوك على المنافسة القائمة  ‌د.	
في الأسواق المعرفة بالمقارنة مع 
المتوقعة  المنافسة  أو  السلوكيات 
غير  السلوك  ذلك  وجود  دون 

التنافسي.
في  الدخول  على  السلوك  أثر  ‌ه.	

أسواق أخرى 
بما  المستهلكين  على  السلوك  أثر  ‌و.	
المنتجات  وأسعار  توافر  ذلك  في 

والخدمات 
المنافسة  مع  السلوك  تقاطع  مدى  ‌ز.	
في  التسبب  شأنه  من  الذي  الأمر 

أذىً معينٍ للمستهلكين. 
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6.  Market Definition 6.  تعريف السوق 
1.  The market will generally be defined in four 
dimensions:

a.  Product or service, i.e. services supplied and/
or purchased.
b.  Geographic, i.e., the geographic area to or 
from which the services are supplied or pur-
chased. 
c.  Functional, i.e., the level in the production or 
distribution chain at which the services are sup-
plied or purchased; and
d.  Temporal, i.e., the supply and purchase of ser-
vices with reference to time.

يُعرف السوق عموما في أربعة  	.1
اتجاهات: 

الخدمات  الخدمة:  أو  المنتج  ‌أ.	
المقدمة و/ أو المشتراة 

المنطقة  الجغرافي:  النطاق  ‌ب.	
أو  تقديم  فيها  يتم  التي  الجغرافية 

شراء الخدمات 
سلسلة  في  المستوى  الوظيفة:  ‌ج.	
فيه  يتم  الذي  التوزيع  أو  الإنتاج 

تقديم الخدمات أو شرائها 
الخدمة  شراء  أو  تقديم  الزمان:  ‌د.	

ضمن الفترة الزمنية  
2.  In defining a product market, the “Regulator” 
shall consider specific information about the ser-
vices and products available that may be includ-
ed in that market, especially information about:

a.  The extent to which consumers of those ser-
vices and products demonstrate 
a willingness to substitute one service or product 
for another because of, for example, their 
characteristics and prices; and 
b.  The development of these products and ser-
vices in Palestine.

يأخذ  المنتج،  تعريف سوق  في  	.2
معلومات  الاعتبار  بعين  “المنظم” 
والمنتجات  الخدمات  حول  محددة 
المتوفرة التي يمكن أن تدرج في ذلك 
بالمعلومات  اهتماما  وتولي  السوق، 

الآتية على وجه الخصوص:

مدى إبداء مستهلكي هذه الخدمات  ‌أ.	
والمنتجات قبولهم لاستبدال خدمة 
مواصفاتها  بسبب  بآخر  منتج  أو 

وأسعارها على سبيل المثال، و
المنتجات  هذه  تطور  مستوى  ‌ب.	

والخدمات في فلسطين
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 7.           Product Markets 	 أسواق المنتج 	.7
a.  The Regulator will determine the relevant 
product markets and its boundaries by determin-
ing what products or services are close substitutes.  
The Regulator will do this by looking at:

1.  demand-side substitution (i.e. what products or 
services are close substitutes from a buyer’s per-
spective; and
2. Supply-side substitution (i.e. what products or 
services are close substitutes from a supplier’s 
perspective).

يقرر المنظم أسواق المنتج ذات الصلة  ‌أ.	
المنتجات  تحديد  خلال  من  وحدودها 
ويقوم  المماثلة،  البديلة  الخدمات  أو 

المنظم بهذا من خلال النظر إلى:
11 )أية . الطلب  حيث  من  الاستبدال 

منتجات أو خدمات تشكل بديلا مماثلا 
من منظور المشتري( و

22 هي . )ما  التزويد  حيث  من  الاستبدال 
المنتجات أو الخدمات التي تشكل بديلا 

مماثلا من منظور المزود( 

b.  The standard approach to define competition is 
to apply the “hypothetical monopolist” (HMT) or 
the “small but significant, non-transitory increase 
in price (SSNIP)” which takes into account the-
significance of supply-side and demand-side sub-
stitution.

ب. إن المنهج المعياري لتعريف المنافسة 
يتم من خلال تطبيق  اختبار “المحتكر 
“زيادة  أو   )HMT( الافتراضي”  
عابرة  وغير  مؤثرة  ولكن  طفيفة 
والتي   ”)SSNIP( الأسعار  في 
استبدال  أثر  الاعتبار  بعين  تأخذ 
الطلب. وجانب  العرض  جانب 

c.  “HMT” means the Hypothetical Monopolist 
Test, an economic analytic technique for defin-
ing product markets that, beginning with the nar-
rowest possible definition of the market being 
analyzed, determines if a hypothetical monopolist 
could implement a SSNIP without losing net rev-
enue due to customer substitution of alternative 
products or services. The HMT adds products or 
services to, or deletes products or services from, 
the market being analyzed until the SSNIP be-
comes profitable for the hypothetical monopolist 
and there are accordingly no remaining close sub-
stitutes.

الافتراضي  المحتكر  “اختبار  ‌ج. 
اقتصادية  تحليل  آلية  هو   ”)HMT(
هذه  وتحدد  المنتج،  أسواق  لتعريف 
ممكن  تعريف  بأضيق  ابتداء  الآلية 
إذا  فيما  للتحليل،  الخاضع  للسوق 
على  قادرا  مفترض  محتكر  كان 
لكن مؤثرة وغير  تنفيذ “زيادة طفيفة 
خسارة  “دون  الأسعار  في  عابرة 
إيرادات صافية بسبب استبدال العملاء 
للمنتجات أو الخدمات البديلة. ويتم في 
“اختبار المحتكر الافتراضي “ إضافة 
منتجات أو خدمات أو شطب منتجات 
أو خدمات من السوق الخاضع للتحليل 
الصغيرة  الزيادة   “ تصبح  أن  إلى 
الأسعار”  في  العابرة  وغير  المؤثرة 
ربحية للمحتكر الافتراضي ولا تكون 
متبقية. مماثلة  بدائل  بالتالي  هناك 
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d.  In applying the SSNIP test, the Regulator 
will apply a small but significant price increase 
to mean an increase of 5%to 10%relative to the 
competitive price level.  “Non-transitory” is nor-
mally assumed to mean that the price rise will 
approximately last for one year.

طفيفة  “زيادة  اختبار  تطبيق  خلال  ‌د.	
الأسعار  في  عابرة  وغير  مؤثرة  ولكن 
المنظم زيادة طفيفة  يزيد   ،”)SSNIP(
ولكنها مؤثرة في الأسعار مقدارها %5 
إلى 10% وفقا لمستوى أسعار التنافس. 
أما كون هذه الزيادة “غير عابرة” فإنها 
أنها تعني أن الارتفاع  عادة ما يفترض 
في السعر سوف يبقى لمدة سنة واحدة. 

8. Designation of Dominant Licensees.
8-1 Criteria for determination of dominant 
position

8.  تصنيف المرخص لهم المهيمنين .
1-8 معايير تحديد المركز المهيمن

1.  According to article 1-3-3 and article1. 3-c 
of Interconnection Instructions the “Regulator” 
will determine which Licensees are ‘Dominant 
Licensees.  The “Regulator” shall apply the stan-
dards and processes of identifying those Licens-
ees that are in a dominant position. A dominant 
position means substantial market power in one 
or more specifically defined communications 
markets such that, they have the ability to uni-
laterally prevent or restrict competition through, 
for example, restricting output, raising prices, 
reducing quality or otherwise able to act inde-
pendently of competitors or consumers. For the 
avoidance of doubt, the holding of a position 
of dominance is not prohibited; rather it is the 
abuse of such a position that is prohibited under 
these Instructions.

11 )3-ج( . والمادة   )1-3-3( للمادة  وفقا 
يقوم  البيني،سوف  الربط  تعليمات  من 
المرخص  أي  كون  بتحديد  المنظم 
ويقوم  مهيمنين”.  “مرخصين  لهم 
وعمليات  معايير  باستخدام  المنظم 
الذين  المرخصين  هؤلاء  لتحديد 
مركز  ويعني  الهيمنة.  مركز  يحتلون 
أو  الهيمنة قوة سوقية كبيرة في واحد 
المعرفة  الاتصالات  أسواق  من  أكثر 
فرديا  فيها  القدرة  لديهم  يكون  بطريقة 
من خلال  المنافسة  تقييد  أو  منع  على 
أو  الأسعار  أو رفع  المخرجات،  تقييد 
العمل  القدرة على  أو  الجودة  تخفيض 
العملاء،  أو  المنافسين  عن  باستقلالية 
لبس،  أي  ولإزالة  المثال.  سبيل  على 
ليس  الهيمنة  مركز  في  التموضع  فإن 
ممنوعا، بل إن ما هو ممنوع بموجب 
مثل  استغلال  التعليمات هو سوء  هذه 

هذا المركز. 
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2. In determining whether a Licensee is in a 
dominant position, the “Regulator” may, con-
sider a range of market circumstances or criteria, 
but shall consider one or more of the following 
factors:

مرخص  كان  إذا  فيما  لتحديد  	.2
فإنه  الهيمنة،  مركز  يحتل  معينا  له 
الاعتبار  بعين  الأخذ  للمنظم  يمكن 
مجموعة من ظروف السوق أو وضع 
أكثر  أو  واحدا  تأخذ  معاييرمعينة 
الاعتبار:  بعين  التالية  العوامل  من 

a.  The market share of the Licensee, determined 
by reference to revenues, or volumes of sales, 
numbers of subscribers.

حصة السوق الخاصة بالمرخص  ‌أ.	
بالرجوع  تحديدها  يتم  والتي  له 
إلى العائدات أو حجم المبيعات أو 

عدد المشتركين. 
b.  The overall size of the Licensee in compari-
son to competing Licensees particularly any re-
sulting economies of scale or scope that permit 
the larger, Licensee to produce products or ser-
vices below cost

الحجم الكلي للمرخص له مقارنة  ب.	
بالمرخص لهم المنافسين الآخرين 
وعلى وجه الخصوص أية أسباب 
أن  لها  يمكن  كبيرة  اقتصادية 
تسمح للمرخص له الأكبر أن يقدم 
منتجات أو خدمات بسعر اقل من 

سعر التكلفة. 
c.  The market power of the Licensee, where 
market power refers to the ability to profitably 
maintain prices above competitive levels for a 
significant period of time.

له،  للمرخص  السوقية  القوة  ج.	
وتعني القدرة على تحقيق الربحية 
فوق  الأسعار  على  الحفاظ  مع 
طويلة.  لمدة  التنافسية  المستويات 

d.  Control of network facilities or otherinfra-
structure, access to which is required by compet-
ing Licensees and that cannot, for commercial 
or technical reasons, beduplicated by competing 
Licensees,

أو  الشبكة  مرافق  على  السيطرة  ‌د.	
يلزم  والتي  اخرى  تحتية  بنية  اي 
المرخص  قبل   من  إليها  النفاذ 
يمكن  لا  والتي  المنافسين  لهم 
تكرار  المنافسين  لهم  للمرخص 
فنية.  أو  تجارية  مثيلاتها لأسباب 

e.  The absence of buying power or negotiating 
position by customers or consumers, including 
substantial barriers to switching service provid-
ers, 

غياب القوة الشرائية أو الموقف  ‌ه.	
أو  للمستهلكين  التفاوضي 
الحواجز  ذلك  في  بما  العملاء 
الكبيرة التي تعوق الانتقال إلى 

مزود خدمات آخر.  
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f.  Ease of market entry, and the extent to which 
actual or potential market entry protects against 
the exercise of market power such as raising 
prices. 

سهولة الدخول إلى السوق ومدى  ‌و.	
الفعلي  الدخول  حماية  إمكانية  أو 
المحتمل إلى سوق معينة ضد  او 
ممارسة القوة السوقية مثل القدرة 

على رفع الأسعار. 
g.  The rate of technological or other change in 
the market, and related reasonably predictable 
effects for market entry or the continuation of a 
dominant position,  

معدل التغير التكنولوجي أو غيره  ‌ز.	
والآثار  السوق  في  التغيرات  من 
الصلة  ذات  المتوقعة  المعقولة 
للدخول إلى السوق أو القدرة على 
الهيمنة.  مركز  في  الاستمرار 

h.  Absence or presence of competitors and po-
tential competition in the market,

المنافسين  حضور  أو  غياب  ‌ح.	
السوق في  المحتملة  والمنافسة 

i.  Barriers to expansion in the market, عوائق التوسع في السوق ‌ط.	
j.  Regulatory or technological advantage or su-
periority, 

أو  التقنية  أو  التنظيمية  الميزات  ‌ي.	
التفوق

k.  Economies of scale and/or scope including 
relationships with affiliated Licensees

و/أو  الحجم  ذات  الاقتصاديات  ‌ك.	
مع  العلاقات  ذلك  في  بما  المدى 

المرخص لهم التابعين
L.  Vertical integration, and التكامل العمودي و ‌ل.	
m.  Network effects, including the geographic 
availability of its services in the relevant market. 

مثل  بالشبكة  المتعلقة  التأثيرات  ‌م.	
التوفر في المناطق الجغرافية التي 
المهيمن  له  المرخص  فيها  يقدم 
خدماته في الأسواق ذات الصلة. 
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3.   A Licensee with a market share; in which 
only two (2) Licensees participate, of 40% or 
more of a relevant market shall be presumed 
to be dominant in that market.A Licensee with 
a market share; in which more than two (2) Li-
censees participate, of 25% or more of a relevant 
market shall be presumed to be dominant in that 
market. The presumption of dominance can be 
overcome by consideration of evidence estab-
lishing that the Licensee does not have the abili-
ty to control and affect the activity of the market, 
based on factors including, but not necessarily 
limited to the factors listed in subparagraph 2 of 
this Article.

يعتبر المرخص له الموجود في  	.3
المرخصين  من  فقط  اثنين  فيه  سوق 
الصلة  ذي  السوق  في  حصته  وتبلغ 
40% أو أكثر، مرخصا له مهيمنا في 

ذلك السوق. 
يعتبر المرخص الذي يوجد في سوق 
المرخصين  من  اثنين  من  أكثر  فيه 
الصلة  ذي  السوق  في  حصته  وتبلغ 
في  مهيمنا  مرخصا  أكثر،  أو   %25

ذلك السوق. 

من  الهيمنة  افتراض  دحض  يمكن 
خلال تقديم دليل يثبت أن المرخص له 
لا يملك القدرة على السيطرة أو التأثير 
على نشاط  السوق، بناء على عوامل 
الحصر  لا  المثال  سبيل  على  منها 
في  المدرجة  العوامل  بالضرورة 
الفقرة الفرعية رقم 2  من هذه المادة. 

8-2 Abuse of a Dominant Position 2-8 إساءة استغلال مركز الهيمنة
1. The Licensee in a dominant position shall not 
abuse its position, an abuse of dominance occurs 
when a dominant Licensee:

a. Adopts predatory or exclusionary business 
practices, for example, by foregoing profits and 
incurring losses in the short term with the pur-
pose or effect of strengthening its own market 
power and eliminating or substantially lessen-
ing competition or excluding competitors in any 
market; and	

الذي  له  للمرخص  يجوز  لا  	.1
يحتل مركز الهيمنة أن يسيء استغلال 
استغلال  سوء  ويقع  المركز،  هذا 
مركز الهيمنة عندما يقوم المرخص له 

بـ: 

اعتماد ممارسات تجارية افتراسية  أ‌.	
الاعتماد  خلال  من  استبعادية  أو 
ومراكمة  السابقة  الأرباح  على 
القصير  المدى  على  الخسائر 
السوقية  قوته  تقوية  بغرض 
المنافسة  تقليل  أو  من  والتخلص 
المنافسين  إقصاء  أو  كبير  بشكل 

من أية أسواق و
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b.  Has sufficient market power to behave inde-
pendently of its competitors, customers and ulti-
mately, end-users.

الكافية  السوقية  القوة  يملك  ب‌.	
عن  باستقلالية  للتصرف 
عن  وأخيرا  عملائه  أو  منافسيه 

المستخدمين النهائيين. 
2.  In determining whether a Licensee can act 
“independently” ( referred to in clause 8-2(1) ), 
the Regulator will have regard to what competi-
tive constraints the Licensee faces.  If the Regu-
lator considers that those competitive constraints 
are not sufficient, the Licensee will be regarded 
as having theability to act independently of its 
competitors.

يمكن  كان  إذا  فيما  تحديد  عند  	.2
للمرخص له التصرف بـ “استقلالية” 
)المشار إليها في الفقرة 2-8 )1(، فإن 
الاعتبار  بعين  يأخذ  أن  المنظم  على 
يواجهها  التي  التنافسية  القيود  هي  ما 
اعتبرالمنظم  ما  وإذا  له.  المرخص 
كافية،  ليست  التنافسية  القيود  هذه  أن 
له  المرخص  أن  اعتبار  يتم  فسوف 
يملك القدرة على التصرف باستقلالية 

عن منافسيه. 
3.  In determining whether Licensee has com-
mitted an abuse of its dominant position, the 
Regulator will first define the relevant market 
and then evaluate the competitive conditions 
within the market with the alleged abusive con-
duct compared to the competitive conditions in 
the market without the alleged abusive conduct.

كان  ما  إذا  تحديد  عملية  في  	.3
المرخص له قد ارتكب اساءة لمركزه 
أولا  يعرف  أن  للمنظم  فإن  المهيمن، 
السوق ذو الصلة ومن ثم تقيم ظروف 
فيه  حدث  الذي  السوق  في  المنافسة 
مقارنة  المزعوم  الاستغلال  سلوك 
بالظروف التنافسية في السوق التي لم 

يتم فيها سلوك الاستغلال المزعوم.
4.  The following examples of specific unilateral 
behaviors and/or practices may be prohibited as 
abuses of dominant position:

سلوكيات  على  أمثلة  يلي  فيما  	.4
الجانب  أحادية  معينة  ممارسات  و/أو 
سوء  تمثل  كونها  تُمنع  أن  يمكن 

استغلال للمركز الهيمنة:
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a.  Predatory Pricing التسعير الافتراسي   ‌أ.	
1.  Predatory Pricing describes situations where 
a carrier or carriage service provider (CSP) with 
a dominant position in a telecommunications 
market takes advantage of that power to sacri-
fice short-term profit by setting prices below the 
cost of production with the purpose or effect of 
removing or reducing competition. Such pric-
ing practices may increase long-term profit, if 
the carrier or CSP can price above marginal cost 
of production once the competition has been re-
moved or substantially reduced.

الافتراسي  التسعير  يصف  	.1
الحالات التي يقوم فيها الناقل أو مزود 
يمتلك  الذي   )CSP( النقل  خدمات 
الاتصالات  سوق  في  الهيمنة  مركز 
باستغلال تلك القوة للتنازل عن أرباح 
قصيرة الأمد من خلال وضع أسعار 
التخلص  بهدف  التكلفة  سعر  من  اقل 
من المنافسة أو تخفضيها. إن من شأن 
مثل هذه الممارسات أن تزيد الأرباح 
أو  الناقل  كان  حال  في  الأمد  طويلة 
مزود خدمات النقل قادرا على وضع 
الهامشية  التكلفة  من  أعلى  تسعيرة 
للإنتاج حينما يتم التخلص من المنافسة 

أو تخفيضها بشكل كبير.
2.  He “Regulator” may require a Licensee that 
is the subject of predatory pricing allegation to 
submit internal cost information to the “Regula-
tor”, with the confidentiality of the information 
protected in accordance with the terms of its 
License. Any failure by the Licensee to submit 
such requested cost information may result in a 
presumption of abuse of dominance against the 
Licensee. 

من  يطلب  أن  للمنظم  يمكن  	.2
التسعير  موضوع  له  المرخص 
يقدم  أن  المزعوم  الافتراسي 
معلومات حول التكلفة الداخلية إلى 
سرية  حماية  ضمان  مع  المنظم، 
لشروط  وفقا  المقدمة  المعلومات 
المرخص  امتناع  إن  الترخيص. 
المعلومات  هذه  مثل  تقديم  عن  له 
المطلوبة يمكن بناء عليه افتراض 
سوء استغلال المرخص له لمركز 

الهيمنة. 
3.  The Regulator may use the cost information 
provided to the Regulator under section a-(2) 
above to assess the Cost.

استخدام  للمنظم  يمكن  	.3
إليها  المقدمة  التكلفة  معلومات 
لتقييم  أعلاه  أ-)2(  الفقرة  بموجب 

التكلفة.
4. If the Licensee’s prices are below the cost, the 
Regulator will consider the Licensee’s prices to 
be predatory unless rebutted by the Licensee.

إذا كانت أسعار المرخص له  	.4
أقل من التكلفة، فإن للمنظم اعتبار 
أن أسعار المرخص له افتراسية إلا 

إذا فند المرخص له ذلك.
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b. Price discrimination التمييز السعري ‌ب.	
‌1. Price discrimination involves applying dif-
ferent prices (or other conditions) to equivalent 
transactions when there is no underlying cost 
differential with the purpose or effect of elimi-
nating or substantially lessening competition in 
a market. It may consist of:

على  السعري  التمييز  ينضوي  	.1
شروط  )أو  مختلفة  أسعار  تطبيق 
عندما  مترادفة  مختلفة( على عمليات 
التكلفة  في  اختلاف  هنالك  يكون  لا 
الكامنة بغرض التخلص من المنافسة 
سوق  في  كبير  بشكل  إضعافها  أو 
التمييز  تحت  يلي  ما  يقع  وقد  معين. 

السعري:  
a.  charging different prices to differentcus-
tomers, or categories of customers, for the same 
product or service where the differences in price 
do not reflect corresponding differences in quan-
tity, quality or other characteristics of the prod-
ucts or service supplied;

بيع ذات السلعة أو الخدمة بأسعار  ‌أ.	
فئات  أو  مختلفين  لعملاء  مختلفة 
يكون  لا  العملاء  من  مختلفة 
عن  ناجمًا  السعر  في  الفرق  فيها 
المقدمة  الخدمة  نوعية  في  فرق 
من  أي  أو  كمها  أو  المنتج  أو 

مواصفاتها. 
b.  charging the same price to different custom-
ers, or categories of customers for the same 
product or service, even though the costs of sup-
plying the product or service are very different

بنفس  الخدمة  أو  المنتج  ذات  بيع  ‌ب.	
فئات  أو  مختلفين  لعملاء  السعر  
وجود  رغم  العملاء  من  مختلفة 
هذا  تقديم  تكلفة  في  كبير  فارق 

المنتج أو الخدمة. 
c.  In analyzing whether the discrimination is 
harmful to customers or the market the “Regula-
tor” shall undertake such an analysis on a case-
by-case basis based upon the extent and duration 
of the practice.

التمييز  كان  إذا  فيما  تحليل  عند  ‌ج.	
فإن  السوق،  أو  بالعملاء  ضارا 
على “المنظم” أن يقوم بمثل هذا 
التحليل لكل حالة على حدة وذلك 
هذه  مثل  ومدة  مدى  إلى  بالنظر 

الممارسة.
2.  For the avoidance of doubt, price discrimi-
nation may constitute an abuse of a dominant 
position when a dominant Licensee charges dif-
ferent prices to similarly situated customers for 
the same product, with the purpose or effect of 
eliminating or substantially lessening competi-
tion in a market.

فإن  التوضيح،  من  ولمزيد  	.2
سوء  يشكل  قد  السعري  التمييز 
استغلال لمركز الهيمنة عندما يفرض 
مختلفة  أسعار  المهيمن  له  المرخص 
للعملاء في وضع مماثل لنفس المنتج 
في  المنافسة  تقليل  أو  إزالة  بهدف 

السوق .
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 c. Bundling and tying التحزيم والربط ‌ج.	
1.  Bundling or tying refers to the situation where 
two or more products or services are sold as a 
single package and the customer is forced to pur-
chase a bundled or tied product through technol-
ogy or contract rather than just the service they 
want in the situation that for at least one of the 
products.

الموقف  يعني  والربط  التحزيم  	.1
أو  خدمتين  أو  منتجين  فيه  يُباع  الذي 
أكثر على شكل باقة واحدة ويجبر فيها 
شكل  على  منتج  شراء  على  العميل 
أخرى  بمنتجات  مربوطا  أو  حزمة 
أو  التقني  الربط  كان من خلال  سواء 
الخدمة  من شراء  بدلا  المترابط  العقد 
الذي  الموقف  في  فقط  يريدها  التي 
على  واحد  منتج  بشراء  فيه  يرغب 

الأقل من حزمة المنتجات.
2. The price of the bundled package is usually at 
a discount to that of acquiring given amounts of 
the products separately, and a consumer is likely 
to receive only one bill for all of the services pro-
vided in the bundle.

المترابطة  الباقة  سعر  يكون  	.2
مخفضا بالعادة مقارنة بسعر شراء كل 
من المنتجات منفصلة، ويستلم العميل 
الخدمات  لكافة  واحدة  فاتورة  عادة 

التي تزودها الباقة. 

3. Bundling or tying arrangement is presump-
tively not harmful to competition where the bun-
dled elements are available separately and are 
priced in cost-based manner. 

تكون  لا  أن  المفترض  من  إنه  	.3
ضارة  الربط  أو  التحزيم  ترتيبات 
العناصر  تتوفر  حينما  بالمنافسة 
المحزمة بشكل منفصل ويتم تسعيرها 

بناء على تكلفتها. 
4. When evaluating whether a bundling or tying 
arrangement is anti-competitive the “Regulator” 
shall consider the following factors:

التحزيم  كان  إذا  فيما  تقييم  عند  	.4
على  فإن  تنافسي،  غير  والربط 
بعين  التالية  العوامل  أخذ  “المنظم” 

الاعتبار:
a. Whether the alleged violator is a dominant Li-
censee in the relevant market,
b.  Whether the Licensee is a dominant provider 
of at least one of the products or services at is-
sue, or whether the alleged  service is subject to 
competition,
c.  Whether the “tied” or bundled product or ser-
vice faces competition,
d.  Whether the product is regulated or unregu-
lated

المزعوم  المخالف  كان  إذا  أ‌.	
مرخصا له مهيمنا في السوق ذات 

الصلة .
إذا كان المرخص له مزودا مهيمنا  ب‌.	
على واحدة على  الأقل للمنتج أو 
إذا  أو  المخالفة،  الخدمة موضوع 
تخضع  المزعومة  الخدمة  كانت 

للمنافسة
إذا كان المنتج أو الخدمة المقدمة  ت‌.	
على شكل باقة أو حزمة موضوع 

منافسة أو لا 
للقوانين  يخضع  المنتج  كان  إذا  ث‌.	

التنظيمية أم لا. 
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e.  Whether (in the case of wholesale services) 
separate wholesale services are bundled such 
that some wholesale services for which the Li-
censee is dominant are available only with other 
services that could be supplied by a competing 
Licensee, 
f.  Whether there are any economies of scope 
that should be considered.   
g.  ًًWhether the tied products or services are 
technologically distinct; and
h.  Whether there is an overlapping ownership/ 
control between service providers providing 
those products or services. 

تم  الجملة(  خدمات  حال  )في  إذا  ج‌.	
أن  بحيث  الجملة   خدمات  ربط 
بعض خدمات الجملة التي يهيمن 
فقط  متوفرة  له  المرخص  عليها 
في حال كانت مرتبطة مع خدمات 
يوفرها  أن  الممكن  من  أخرى 

منافس مرخص له. 
من  أي  هناك  كان  إذا  ما  ح‌.	
تأخذ  أن  يجب  المدى  اقتصاديات 

بعين الإعتبار. 
ما إذا كان المنتجات المقدمة على  خ‌.	
شكل باقة مميزة من الناحية التقنية 

.
في  تداخل  هنالك  كان  إذا  فيما  د‌.	
مزودي  بين  السيطرة   / الملكية 
هذه  يقدمون  الذين  الخدمة 
المنتجات أو الخدمات المترابطة. 

d. Discrimination in supply of services to 
competitors

التمييز في تقديم الخدمات للمنافسين ‌د.	

1.  As with price discrimination, other types of 
discrimination in the supply of services to com-
petitors may result in an abuse of dominance.  
Discrimination in the supply of services can 
arise where the Licensee applies different terms 
andconditions to equivalent transactions. For in-
stance, a Licensee may impose discriminatory 
terms for access to an essential facility.  Whether 
such discrimination amounts to an abuse will de-
pend on whether it has the purpose or effect of 
eliminating or substantially lessening competi-
tion or excluding competitors.

بالتمييز  الحال   هو  كما  	.1
من  اخرى   انواع  هنالك  السعري، 
للمنافسين  الخدمات  تقديم  في  التمييز 
أن  ويمكن  الهيمنة.  لمركز  استغلالا 
يظهر التمييز في تقديم الخدمات عندما 
مختلفة  شروطا  له  المرخص  يفرض 
سبيل  على  متماثلة.  تعاملات  على 
فرض  له  للمرخص  يمكن  المثال، 
حيوية  لمرافق  للنفاذ  تمييزية  شروط 
لمثل  كان  إذا  فيما  الحَكَم  إن  معينة. 
استغلال  إلى  يؤدي  أن  التمييز  هذا 
إذا  فيما  على  يعتمد  الهيمنة  لمركز 
كان الغرض منه أو الأثر الناجم عنه 
هو التخلص من المنافسة أو إضعافها 

بشكل كبير أو إقصاء المنافسين.
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2.In determining whether certain conduct in re-
spect of refusal to supply is discriminatory, the 
Regulator will apply the following test:

2.	 للحكم إذا ما كان سلوكا معينا 
معينة  خدمات  تقديم  برفض  متعلقا 
يصنف على أنه تمييزي، فإن المنظم 

سوف يقوم بتطبيق الفحص التالي:
a.  Whether the differences in the transaction 
conditions offered to two separate reflect rele-
vant differences or similarities between custom-
ers’ circumstances; and
b.  If the differences cannot be objectively justi-
fied by relevant differences or similarities in the 
customers’ circumstances, the Regulator will 
consider the conduct as discriminatory conduct 
that has or is likely to eliminate or substantially 
lessen competition.

في  الاختلافات  كانت  إذا  فيما  أ‌.	
شروط التعاملات المقدمة إلى عميلين 
ذات صلة  اختلافات  تعكس  منفصلين 

أو تشابه بين ظروف العملاء و
الممكن  من  يكن  لم  إذا  فيما  ب‌.	
من  بموضوعية  الاختلافات  تبرير 
حيث التشابه والاختلافات في ظروف 
هذا  يعتبر  أن  للمنظم  فإن  العملاء، 
قد يكون  أو  تمييزيا من شأنه  السلوك 
أو  المنافسة  من  التخلص  شأنه  من 

إضعافها بشكل كبير.
3.The Regulator will consider differences in 
respect of the following service characteris-
tics as unduly discriminatoryconduct:

3.   سوف يعتبرالمنظم الاختلافات 
التالية  الخدمة  بخصائص  المتعلقة 
مبرر  لا  تمييزا  سلوكا  باعتبارها 

له:
a.  Product information availability; 
b.  Product functionality; 
c.  Performance; 
d.  Availability;
e.  Difference in the provision or access to 
information; 
f.  Lead times; 
g.  Fault repair times; 
h.  Frequency of faults;
i.  Earlier provision of a product to a 
customer before others. 	

توفر معلومات المنتج أ‌.	
وظيفة المنتج ب‌.	

الأداء ت‌.	
التوافر  ث‌.	

الاختلاف في تقديم المعلومات  ج‌.	
أو الوصول إليها 
فترات السيطرة  ح‌.	

فترات صيانة الخلل  خ‌.	
تكرار الخلل د‌.	

تقديم المنتج مبكرا إلى عميل ما  ذ‌.	
قبل الآخرين
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e. Cross subsidization	 الدعم البيني ‌ه.	
1. Cross subsidization; a situation where an op-
erator that dominates one market increases or 
maintains its prices above costs in that market, 
and use these excess returns from the dominant 
market to sustain lower prices in other more 
competitive markets. Consequently, a dispropor-
tionately large share of the costs of the operator’s 
entire business can be recovered from the mar-
kets the operator dominates.

يقوم  البيني حينما  الدعم  يحدث  	.1
معينة  سوق  على  مهيمنا  ما  مشغلا 
عليها  المحافظة  أو  أسعاره  بزيادة 
ثم  ومن  التكلفة،  فوق  السوق  هذا  في 
يستخدم فائض العائد من السوق الذي 
أسعار  على  للمحافظة  عليه  يهيمن 
تنافسية.  أكثر  أخرى  أسواق  في  أقل 
استرجاع  يمكن  فإنه  لذلك،  ونتيجة 
تكاليف  من  متكافئ  وغير  كبير  جزء 
التي  الأسواق  من  المشغل  أعمال 

يهيمن عليها المشغل.
2. Cross-subsidization can be a significant barrier 
to effective competition since without the ability 
to cross-subsidize its own competitive services, 
an economically efficient new entrant may be 
unable to match the incumbent’s low prices in 
competitive markets, and may be forced out of 
business.  

يشكل  أن  البيني  للدعم  يمكن  	.2
الفعلية  المنافسة  أمام  حقيقيا  عائقا 
حيث انه من دون إمكانية الدعم البيني 
يمكن  لا  قد  فإنه  المنافسة،  لخدماته 
ندا  يكون  أن  للسوق  جديد  لمشغل 
في  المنخفضة  بالأسعار  يتعلق  فيما 
أن  بالتالي  ويمكن  التنافسية  الأسواق 

يجبر على الخروج من السوق.
3. The “Regulator” may require a Licensee that 
is the subject of an anti-competitive cross-sub-
sidization allegation to submit internal cost in-
formation to the “Regulator” with the confiden-
tiality of the information protected in accordance 
with the terms of its License. Any failure by the 
Licensee to submit such requested cost infor-
mation may result in a presumption of abuse of 
dominance against the Licensee.

من  يطلب  أن  للمنظم  يمكن  	.3
المرخص له الذي قام بتطبيق السلوك 
التنافسي  غير  البيني  بالدعم  المتعلق 
حول  معلومات  يقدم  أن  المزعوم 
الحفاظ على سرية  مع  للمنظم  التكلفة 
الرخصة.  المعلومات بموجب شروط 
تقديم  في  له  للمرخص  امتناع  أي  أن 
معلومات التكلفة المطلوبة قد ينتج عنه 
افتراض سوء استغلال لمركز الهيمنة 

ضد المرخص له.
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4. The “Regulator” may ask a dominant Licensee 
to perform an Accounting Separation to inform 
any assessment of cross-subsidization. Further, it 
may also help to identify other forms of anticom-
petitive behavior.

من  يطلب  أن  للمنظم  يمكن  	.4
مرخص له مهيمن ما أن يقوم بإجراء 
الدعم  وجود  لتقييم  محاسبي  فصل 
قد  فإنها  ذلك،  على  علاوة  البيني. 
الأخرى  الأنماط  تعريف  في  تساعد 

من السلوك غير التنافسي. 
f.  Price squeezing الاعتصار السعري ‌و.	
1.  “margin squeeze” or “vertical price squeeze” 
is the practice that can occur when a vertically 
integrated Licensee or its affiliate competes in a 
market, and the Licensee is also a dominant sell-
er to its competitors of a critical input, A margin 
squeeze may arise where the dominant Licensee 
sets either an input or retail price, or combina-
tion of the two such as falling retail prices and 
raising interconnection prices, with the purpose 
or effect of eliminating or substantially lessening 
competition or excluding competitors from the 
downstream market.

أو  الهامشي”  “الاعتصار  	.1
هو  للأسعار”  العمودي  “”الاعتصار 
الممارسة التي يمكن أن تحدث عندما 
رأسيا  المتكامل  له  المرخص  يكون 
منافسا  له  التابعة  الشركات  أحد  أو 
في السوق ويكون المرخص له أيضا 
بائعا مهيمنا لمُدخل حرج إلى منافسيه. 
الهامشي عندما  وقد يظهر الاعتصار 
بوضع  المهيمن  له  المرخص  يقوم 
سعر معين لمدخل ما أو لبيع التجزئة 
يخفض  أن  مثل  كلاهما  يجمع  أو 
الربط  أسعار  ويرفع  التجزئة  أسعار 
البيني بغرض أو لخلق أثر يؤدي إلى 
إضعافها  أو  المنافسة  من  التخلص 
في  المنافسين  إقصاء  أو  كبير  بشكل 
وتوزيع  بيع  )سوق  المصب  السوق 

المنتج(.
2.   In assessing whether a margin squeeze exists, 
the Regulator will consider whether the domi-
nant Licensee is:

كان  ما  إذا  تقييم  عملية  في  	.2
فإن  هامشي،  اعتصار  هنالك 
إذا كان  المنظم أن يحدد فيما  على 

المرخص له المهيمن:
a.  Dominant in the relevant market for a product 
which is a critical input for a service in a market 
in which the alleged violator is vertically inte-
grated and also competes; 

مهيمنا في ذلك السوق على منتج  أ‌.	
خدمة  لتقديم  حرجا  مدخلا  يعتبر 
المخالف  فيها  يكون  السوق  في 
ومنافسا  رأسيا  متكاملا  المزعوم 

أيضا. 
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b.  Charging a combination of input prices to 
customers/downstream competitors and prices 
in the downstream market (i.e. the margin) such 
that downstream competitor, at least as equally 
efficient as the dominant Licensee, cannot oper-
ate profitably,
c.  The margin referred to in (b) will exist or has 
existed for a sufficiently long duration such that 
it can be said to have the purpose or effect of 
eliminating or substantially lessening competi-
tion or excluding competitors from the down-
stream market. 

يفرض مزيجا من أسعار المدخل  ب‌.	
من خلال العملاء / المنافسين في 
سوق المصب وأسعارا في السوق 
المصب )مثل الهامش( بحيث أن 
المصب  السوق  في  المنافس  ذلك 
مقدار  بذات  كفؤ  هو  الذي  ذاته، 
يتمكن  لا  المهيمن،  له  المرخص 

من التشغيل المربح. 
إن الهامش المشار إليه في النقطة  ج.	
باق  انه  أو  يبقى  سوف  )ب( 
بأن  للقول  يكفي  بما  طويلة  لمدة 
شأنه  من  أو  ذلك  من  الغرض 
من  التخلص  في  يتمثل  أثر  خلق 
كبير  بشكل  إضعافها  أو  المنافسة 
السوق  من  المنافسين  إقصاء  أو 

المصب. 
3.  In addition, the “Regulator” will need to be 
satisfied that a competitor is:
a.  Buying important inputs from its dominant 
Licensee rival at prices that exceed reasonable 
levels thereby inflating its costs;
b.  Unable to reasonably find or purchase 
effective substitutable inputs from other sources; 
and
c.  Reasonably efficient, with a cost structure that 
would reasonably allow it to survive in the mar-
ket in the absence of the dominant provider’s al-
legedly abusive practice.

على  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  	.3
المنظم الاطمئنان إلى أن المنافس: 

يشتري مدخلا هاما من المرخص  ‌أ.	
يفوق  بسعر  المنافس  المهيمن  له 
يقوم  وبالتالي  المعقول  المستوى 

بتضخيم التكلفة. 
شراء  أو  إيجاد  على  قادر  غير  ‌ب.	
مصادر  من  فعالة  بديلة  مدخلات 

أخرى و 
هيكل  ولديه  معقولة  ذوكفاءة  ‌ج.	
السوق  في  البقاء  يمكنه من  تكلفة 
المهيمن  له  المرخص  غياب  في 
بممارسات  يقوم  أنه  يزعم  الذي 

استغلالية. 
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4.  In determining whether a margin squeeze ex-
ists, the “Regulator” shall apply an imputation 
test that compares the retail price of a dominant 
firm for a particular service to the sum of its 
price for the wholesale service and the incremen-
tal costs of providing the retail service (such as 
marketing, billing and collection).  

هنالك  كان  ما  إذا  تحديد  في  	.4
المنظم  على  فإن  هامشي،  اعتصار 
يقارن  الذي  التسبب  اختبار  تطبيق 
في  مهيمنة  لشركة  التجزئة  أسعار 
خدمة معينة مع مجموع أسعاره لخدمة 
خدمة  تقديم  كلف  في  والتزايد  الجملة 
والفوترة  )التسويق  مثل  التجزئة( 

والتحصيل(. 
5. For purposes of applying the imputation test, 
the “Regulator” may require theLicensee that 
is the subject of a margin squeeze allegation to 
submit internal cost information to the “Regu-
lator”, with the confidentiality of the informa-
tion protected in accordance with the terms of 
its License. Any failure by a Licensee to submit 
such requested cost information may result in a 
presumption of abuse of dominance against the 
Licensee.

اختبار  تطبيق  لغايات  	.5
يطلب  أن  المنظم   يجوز  التسبب 
من المرخص له موضوع الإدعاء 
يقدم  أن  الهامشي  بالاعتصار 
مع  الداخلية  كُلفِهِ  عن  معلومات 
المعلومات  سرية  حماية  ضمان 
وفقاً لشروط الرخصة ، ويمكن أن 
تقديم  في  له  المرخص  فشل  يؤدي 
اعتباره  إلى  المطلوبة  المعلومات 

مسيئا لاستغلال وضعه المهيمن .
(The purpose of the imputation test will be to 
establish whether or not the vertically integrat-
ed dominant Licensee has set a price for a final 
product so that the revenue itreceives from the 
sale of that product is less than the price of the 
relevant input as seen by the dominant Licens-
ee’s competitors plus the incremental costs of 
any additional value-added services requires for 
the product.)

)إن الهدف من اختبار التسبب هو 
له  المرخص  كان  إذا  فيما  تحديد 
وضع  قد  رأسيا  المتكامل  المهيمن 
تكون  بحيث  النهائي  للمنتج  سعرا 
هذا  بيع  من  يتلقاها  التي  العائدات 
ذو  المدخل  سعر  من  أقل  المنتج 
المرخص  منافسو  يراه  كما  الصلة 
التكلفة  إلى  إضافة  المهيمن  له 
قيمة  ذات  خدمات  لأية  الإضافية 

مضافة يحتاجها المنتج(
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g. Refusal to supply رفض الإمداد ‌ز.	
1.	 A refusal by a dominant Licensee to sup-
ply a product or service to an existing customer 
may amount to an abuse where the Licensee can 
provide no legitimate
 justification for the behavior, including where 
the refusal to supply:

له  المرخص  رفض  عن  ينجم  قد  	.1
المهيمن عن تزويد منتج أو خدمة إلى 
حينما  استغلال  حدوث  موجود  عميل 
لا يتمكن المرخص له من تقديم تبرير 
ذلك  في  بما  السلوك  لذلك  مشروع 

حينما يكون رفض الإمداد:  

a.  Relates to a supply of a product or service that 
is objectively necessary to enable effective com-
petition by another Licensee in the downstream 
market; 
b.  Is likely to lead to the reduction or removal of 
competition in the downstream market; and 
c.   Is likely to lead to consumer harm.

خدمة  أو  منتج  بإمداد  متعلقا  ‌أ.	
لتمكين  موضوعيا  ضرورية 
المنافسة الفاعلة من قبل مرخص 

له آخر في السوق المصب. 
أو  المنافسة  بإضعاف  يتسبب  قد  ‌ب.	
التخلص منها في السوق المصب.  
بضرر  التسبب  إلى  يؤدي  قد  ‌ج.	

للمستهلك.  
2.  The Regulator will consider the criteria set 
out above in respect of refusal cases that:
a.  Disrupts previous supply; and
b.  Relates to a service product that has not previ-
ously been supplied by the dominant Licensee.  

يأخذ المنظم  المنهجية المذكورة أعلاه  	.2
الإمداد  رفض  بحالات  يتعلق  فيما 

التي: 
تمت فيها عرقلة الإمدادات السابقة  ‌أ.	
يزودها  لم  منتج  أو  بخدمة  تتعلق  ‌ب.	

المرخص له المهيمن سابقا
3.  For the avoidance of doubt, the Regulator 
is likely to find the disruption or termination of 
an existing supplyarrangement as amounting to 
abuse.   

للتوضيح، فإن المنظم  سيبحث ان كان  	.3
ترتيبات  اتخاذ  أو  الإمداد  رفض  في 
متفق عليها تتعلق بالإمداد أمرا يؤدي 

إلى سوء استغلال مركز الهيمنة. 
4.  The “Regulator” considers that legitimate 
justifications would include, for instance, 
poor credit worthiness of a customer safety 
reasons, protection of network integrity or a 
lack of capacity.

أن  الاعتبار  بعين  المنظم  يأخذ  	.4
على  تشمل  المشروعة  التبريرات 
المالية  الجدارة  ضعف  المثال  سبيل 
أو  العميل،  بسلامة  تتعلق  لأسباب 
حماية تكامل الشبكة أو نقص القدرة. 
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5. Refusal to grant access to an “essential facil-
ity” at reasonable prices may also result in an 
abuse of dominance. 

النفاذ  منح  عن  الإحجام  عن  ينجم  قد  	.5
إلى “مرفق حيوي” بسعر معقول إلى 

سوء استغلال مركز الهيمنة. 
6.  The “Regulator” considers that a facility will 
generally be viewed as essential if access to it is 
indispensable in order to compete in a telecom-
munications market and duplication is impos-
sible or extremely difficult owing to physical, 
geographic or legal constraints In general, own-
ership of an essential facility will confer a domi-
nant position, to which refusal of access might 
constitute an abuse.

إلى  النظر  يمكن  أنه  المنظم   يعتبر  	.6
مرفق ما عامة على أنه حيوي إذا كان 
لا يمكن تجنب النفاذ إليه للمنافسة في 
أو  المستحيل  ومن  الاتصالات  سوق 
من الصعب جدا تكرار مثيله لأسباب 
مقيدات  أو  جغرافية  أو  فيزيائية 

قانونية. 

   وبشكل عام، فإنه ينجم عن ملكية مرفق 
الهيمنة،  مركز  في  التموضع  حيوي 
وعدم السماح بالنفاذ اليه قد يشكل سوء 

استغلال.
h.  Refusal to deal رفض التعامل  ح.	
1. Dominant Licensee shall not engage in   a “re-
fusal to deal,” examples of which include:

لا يجور للمرخص له المهيمن “رفض  	.1
التعامل” وفيما يلي أمثلة توضيحية: 

a.  unilateral refusal to deal with an actual or 
potential competitor for the supply of goods or 
services necessary for market participation and/
or the emergence of new markets or new prod-
ucts, and

مع  للتعامل  الأحادي  الرفض  ‌أ.	
حيث  من  محتمل  أو  قائم  منافس 
الخدمات  أو  البضاعة  تزويد 
السوق  في  للمشاركة  الضرورية 
أو  جديدة  أسواق  نشوء  و/أو 

منتجات جديدة. 
b.  a concerted refusal to deal, meaning a deci-
sion made by the dominant Licensee jointly with 
one or more Licensee not to deal with a third 
party, with the purpose or effect of eliminating 
or substantially lessening competition from, or 
excluding the third party, from a market. 

الذي  للتعاون  المنسق  الرفض  ‌ب.	
له  المرخص  يتخذه  قرار  يعني 
مرخص  مع  بالاشتراك  المهيمن 
بموجبه  يمنع  أكثر  أو  آخر  له 
بغرض  ثالث  طرف  مع  التعامل 
التخلص  إلى  يؤدي  أثر  لخلق  أو 
بشكل  تخفيضها  أو  المنافسة  من 
كبير أو إقصاء الطرف الثالث من 

السوق. 
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2. In assessing whether a particular refusal to deal 
is an abuse of dominance, the Regulator shall 
consider, on a case-by-case basis the relation-
ship between the dominant Licensee and those 
seeking supply sharing or other dealings with 
the dominant Licensee, whether the agreement is 
unduly biased in favor of the dominant Licensee, 
and whether any existing supply agreement be-
tween the dominance Licensee and those seeking 
supply sharing or other dealings with the domi-
nant Licensee is unduly biased in favor of the 
dominant Licensee (or so onerous as to amount 
to a constructive refusal to deal), and whether 
there are any legitimate justification for such a 
bias. 

معينا  رفضا  كان  ما  إذا  تقييم  في  	.2
لمركز  استغلال  سوء  يشكل  للتعامل 
الهيمنة، فإن على المنظم  أن ياخذ في 
العلاقة  حدة  على  حالة  كل  الاعتبار 
وأولئك  المهيمن  له  المرخص  بين 
الذين يطلبون المشاركة في الإمدادات 
أو لديهم تعاملات أخرى مع المرخص 
الاتفاقية  كانت  إذا  وفيما  المهيمن،  له 
لصالح  ملائم  غير  نحو  على  متحيزة 
المرخص له المهيمن، وفيما إذا كانت 
هنالك اتفاقية إمداد قائمة بين المرخص 
يرغبون  الذين  وأولئك  المهيمن  له 
إجراء  أو  الإمدادات  في  بالمشاركة 
له  المرخص  مع  أخرى  تعاملات 
المهيمن تكون متحيزة على نحو غير 
ملائم لصالح المرخص له المهيمن )أو 
ينبني  الصعوبة بحيث  أنها ممعنة في 
عليها عمليا رفض التعامل( وفيما إذا 
كان هنالك أية مبررات مشروعة لمثل 

هذا التحيز. 
9.  Collusion
9-1 Anti-Competitive Agreements

التواطؤ  	.9
1-9  الاتفاقيات غير التنافسية

1.  All Licensees must submit to “Regulator” a 
copy of any written agreements entered between 
them.

أن  لهم  المرخص  كافة  على  يتوجب  	.1
اتفاقيات  أية  من  نسخة  للمنظم  يقدموا 

مكتوبة مبرمة فيما بينهم. 
2.  The “Regulator” may, review any agreements 
or practices between Licensees or between Li-
censees and third parties, including joint-venture 
or similar collaboration agreements, 

يمكن للمنظم أن يراجع أية اتفاقيات أو  	.2
ممارسات بين الشركات المرخصة أو 
في  بما  أخرى  وأطراف  الأخيرة  بين 
اتفاقيات  أو  المشتركة  المشاريع  ذلك 

التعاون أو ما شابهها. 
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3.  The following types of agreements entered 
into by a Licensee will be deemed to have the 
purpose or effect of eliminating or substantially 

lessening competition:

المبرمة  أنواع الاتفاقيات الآتية  تعتبر  	.3
لها  أو  غرضها  بأن  ما  له  لمرخص 
أثر يتمثل في التخلص من المنافسة أو 

إضعافها بشكل كبير:
a. price fixing agreements, pursuant to which, 
competing Licensees agree on or otherwise ma-
nipulate consumer prices; 
b. bid-rigging, pursuant to which, competing Li-
censees manipulate the prices or conditions in 
what should otherwise be a competitive tender 
process;
c.  market allocation agreements, pursuant to 
which, competing Licensees allocate geographic 
or product markets amongst themselves, exclu-
sive dealing agreements, pursuant to which, a 
Licensee, either:

والتي  السعر  تثبيت  اتفاقيات  ‌أ.	
لهم  المرخص  يتفق  بموجبها 
أو  معينة  أسعار  على  المتنافسين 
يتلاعبون في الأسعار مع العملاء. 
والتي  العطاءات،  في  التلاعب  ‌ب.	
لهم  المرخص  تلاعب  فيها  يتم 
الشروط  أو  بالأسعار  المتنافسين 
إجراءات  تكون  أن  الأصل  بينما 

مناقصة تنافسية. 
التي  السوق  توزيع  اتفاقيات  ‌ج.	
لهم  المرخص  يوزع  بموجبها 
المتنافسين الأسواق الجغرافية أو 

المنتجات فيما بينهم. 
التي  الحصري  التعامل  اتفاقيات  ‌د.	

يقوم بموجبها المرخص له بـ: 
1. Enters into an agreement with another party, 
for the supply of products or services on an ex-
clusive basis and / or;
2. Tries to foreclose its competitors by hindering 
them from selling to customers through use of 
exclusive purchasing obligations or rebates,
3. And where such exclusivity has or may have 
the purpose or effect of eliminating or substan-
tially lessening competition. 

للإمداد  آخر  طرف  مع  اتفاقية  إبرام  	.1
الحصري للمنتجات أو الخدمات و/أو

محاولة صد منافسيه من خلال منعهم  	.2
التزامات  للعملاء من خلال  البيع  من 

الشراء الحصري أو الحسومات 
وحينما يكون من شأن هذه التعاملات  	.3
منها  الغرض  يكون  قد  أو  الحصرية 
إضعافها  أو  المنافسة  من  التخلص 

بشكل كبير. 
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4. Resale price maintenance, pursuant to which, 
a Licensee that supplies a competing service 
provider with products or services, attempts to 
impose restrictions on the prices charged by that 
service provider to consumers. 

والذي  البيع  إعادة  سعر  على  الحفاظ  	.4
بتزويد  له  مرخص  خلاله  من  يقوم 
آخر،  منافس  إلى  أو خدمات  منتجات 
الأسعار  على  قيود  فرض  بمحاولة 
المنافس  الخدمة  مزود  يضعها  التي 

للعملاء. 
5. When evaluating whether particular agree-
ments are collusive and anti-competitive, the 
“Regulator” shall consider the following factors: 

عند تقييم فيما إذا كانت اتفاقيات معينة  	.5
تنافسية،  وغير  متواطئة  بكونها  تتسم 
التالية  العوامل  أخذ  المنظم  على  فإن 

بعين الاعتبار: 
a. the number of Licensees who are party to the 
agreement,
b. the relative degree of market power of the par-
ties, both individually and combined,
c. whether substitute technologies and/or prod-
ucts exist outside of the agreement,
d. whether the terms of the agreement are highly 
restrictive for one of the parties,
e. whether the terms of the agreement are anti-
competitive on their face,
f. the duration of the agreement,
g. the economic rationale and commercial justifi-
cation (if any) for the agreement, and
h. The likely impact and effect of the agreement 
on competition in the relevant market.

في  الأطراف  المرخصين  عدد  ‌أ.	
الاتفاقية 

النسبية  السوقية  القوة  درجة  ‌ب.	
أو  فردية  كانت  سواء  للأطراف، 

مجتمعة.
و/أو  بديلة  تقنيات  هنالك  كان  إذا  ‌ج.	

منتجات متوفرة خارج الاتفاقية 
مقيدة  الاتفاقية  شروط  كانت  إذا  ‌د.	

للغاية لأحد الأطراف  
غير  الاتفاقية  شروط  كانت  إذا  ‌ه.	

تنافسية في ظاهرها 
مدة الاتفاقية  ‌و.	

المنطقية  الاقتصادية  الاسباب  ‌ز.	
وجد(  )إن  التجاري  والتبرير 

لإبرام الاتفاقية 
على  للاتفاقية  المحتمل  الأثر  ‌ح.	

المنافسة في السوق المعني
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10.  Review of Mergers, Acquisitions, Take-
overs and Strategic Alliances for Anti-Com-
petitive Effects

والاستحواذ  الاندماجات  10.مراجعة 
الإستراتيجية  والتحالفات  والاستيلاء 

ذات الأثر غير التنافسي
1.  Consistent with conditions of licenses 
granted to public network operators, no 
Licensee shall be authorized to acquire or 
transfer, directly or indirectly, an interest in 
or Control of a License if the effect of such 
acquisition or transfer of an interest in or 
Control of a License is to eliminate or sub-
stantially lessen competition or to tend to 
create a dominant position in a market. 

الممنوحة  التراخيص  لشروط  وفقا  	.1
لمشغلي الشبكات العامة، فإنه لا يجوز 
أو  على  يستحوذ  أن  له  لأي مرخص 
غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  ينقل، 
على  سيطرة  أو  في  حصة  مباشر، 
رخصة إذا كان أثر ذلك الاستحواذ أو 
التخلص  السيطرة هو  أو  الحصة  نقل 
كبير  بشكل  إضعافها  أو  المنافسة  من 
أو من شأنه أن يخلق مركز هيمنة في 

السوق.  
2.  The Regulator will not approve any:
a. Changes of Control of the Licensee requiring 
prior notification;
b. Any change of shareholding requiring Regu-
lator approval under existing License terms and 
conditions;
c. Merger, acquisition, takeover or strategic al-
liance in the communications sector requiring 
Regulator approval (collectively referred to 
as “the proposed transaction”), where the pro-
posed transaction will eliminate or substantially 
lessen competition and/or result in the creation 
of a dominant position in a market.  In applying 
the substantial lessening of competition test, the 
Regulator will first define the relevant market(s) 
and then evaluate the competitive constraints on 
Licensees with the proposed transaction com-
pared to the situation that would be expected 
to prevail without the proposed transaction (the 
counterfactual).

لايوافق المنظم على: 	.2
لدى  السيطرة  في  التغييرات  ‌أ.	
تتطلب إخطارا  التي  له  المرخص 

مسبقا. 
يتطلب  الحصص  في  تغيير  أي  ‌ب.	
شروط  بموجب  المنظم  موافقة 

الترخيص القائمة.  
استيلاء  أو  استحواذ  أو  اندماج  ‌ج.	
قطاع  في  استراتيجي  تحالف  أو 
المنظم  موافقة  يتطلب  الاتصالات 
“الصفقة  بـ  مجتمعة  إليها  )يشار 
المعروضة”( إذا كان أثر ذلك هو 
التخلص من المنافسة أو إضعافها 
بشكل كبير و/أو من شأنه أن يخلق 
مركز هيمنة في السوق. وفي تطبيق 
للمنافسة،  الكبير  التخفيض  اختبار 
فإن على المنظم أولا تعريف السوق 
تُقيم  ثم  ومن  المعنية  الأسواق  أو 
التنافسية على المرخص  المقيدات 
المطلوبة  الصفقة  موضوع  لهم 
يسود  أن  المتوقع  بالوضع  مقارنة 
)الوضع  المعروضة  الصفقة  دون 

المغاير(. 
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3.  In determining whether a proposed transaction 
may, result in a substantial lessening of competi-
tion or any dominant position, the “Regulator” 
shall, apply the following standards:
a. whether the transaction is between two 
Licensees in the same product and geographic 
market,
b. whether the transaction shall alter the propor-
tional allocation of market shares held by Li-
censees in the relevant market,
c. whether the resulting Licensee shall remain or 
become dominant in a relevant market,
d. whether the products or services provided by 
the resulting company are offered competitively 
by other providers in the market,
e. whether the transaction is likely to provide 
any public benefit, including any substantiated 
efficiencies likely to be accomplished with the 
proposed transaction and unlikely to be accom-
plished in the absence of the proposed transac-
tion and where such efficiencies are likely to be 
passed on to customers including production ef-
ficiencies, product and services innovation and 
lower costs to consumers. 
f. whether competitors’ property, licensing of 
technology, shared research and development or 
similar activities shall be negatively affected by 
the transaction, and

في عملية تحديد إذا ما كان قد ينتج عن  	.3
عقد الصفقة المعروضة إضعاف كبير 
للمنافسة أو خلق أي مركز هيمنة، فإن 

المنظم سيطبق المعايير الآتية:
فيما إذا كانت الصفقة بين اثنين من  ‌أ.	
المنتج  ذات  حول  لهم  المرخص 

والمنطقة الجغرافية.  
فيما إذا كانت الصفقة سوف تغير  ‌ب.	
السوق  لحصص  الكمي  التوزيع 
في  لهم  المرخص  يمتلكها  التي 

السوق المقصود. 
فيما إذا كان المرخص له الناتج عن  ‌ج.	
الصفقة سوف يبقى أو يصبح مهيمنا 

في السوق المقصود. 
فيما إذا كانت المنتجات أو الخدمات  ‌د.	
تقدم  الناتجة  الشركة  تقدمها  التي 
مزودي  قبل  من  منافس  بشكل 

الخدمة الآخرين في السوق.  
فيما إذا كان سينتج عن الصفقة أي  ‌ه.	
فائدة عامة بما في ذلك تحقيق كفاءة 
المطلوبة  الصفقة  من خلال  مثبتة 
ويتبين أنه ليس من الممكن تحقيقها 
في غياب الصفقة المعروضة، وإذا 
كان من شأن هذه الكفاءة التأثير على 
العملاء بما في ذلك الكفاءة الإنتاجية 
والخدمات  المنتجات  في  والتجديد 
وخفض التكاليف على المستهلكين. 
فيما إذا كانت ملكية المنافسين، أو  ‌و.	
نشاطات  أو  التكنولوجيا  ترخيص 
أية  أو  المشتركة  البحث والتطوير 
أعمال مشابهة سوف تتأثر سلبيا با 

لصفقة. 



138 الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25 93العدد

g.  whether the proposed transaction shall result 
in the substantial lessening of competition in the 
relevant telecommunications market.

الصفقة  عن  سينتج  كان  إذا  فيما  ‌ز.	
المعروضة تخفيض كبير للمنافسة 

في سوق الاتصالات المقصود.
4.  In determining whether a proposed transac-
tion may result in a substantial lessening of com-
petition or any dominant position, the Regulator 
shall apply the following review procedures:

عن  سينتج  كان  ما  إذا  تحديد  في  	.4
كبير  تخفيض  المعروضة  الصفقة 
للمنافسة أو خلق أي مركز هيمنة، فإن 
على المنظم يطبيق الإجراءات الآتية: 

4.1. The Licensee shall, submit a written noti-
fication and request for approval, at least sixty 
(60) days, prior to the completion date for the 
proposed transaction, to be accompanied by at 
least, the following information:

بإخطار  يتقدم  أن  له  المرخص  على   4.1
الأقل  على  للموافقة  وطلب  مكتوب 
تاريخ  من   )60( يوما  ستين  قبل 
مشفوعا  المعروضة،  الصفقة  اتمام 

بالمعلومات الآتية: 
a.  the identification of all persons involved in 
the transaction, including buyers, sellers, their 
shareholders and affiliated companies, and any 
persons, having a greater than 5% ownership in-
terest in all such persons;

التعريف بكافة الأشخاص الأطراف  ‌أ.	
في الصفقة بما في ذلك المشترين 
والشركات  والمساهمين  والبائعين 
التابعة وأي أشخاص يملكون أكثر 

من 5% من الأسهم. 
b.  a description of the nature of the proposed 
transaction, including a detailed analysis of the 
resulting scheme of arrangement and summary 
of its commercial terms;

وصف لطبيعة الصفقة المعروضة  ب.	
بما في ذلك تحليلًا مفصلًا لخطة 
للبنود  الناتجة وملخصًا  الترتيبات 

التجارية.  
c.  financial information on the persons involved 
in the proposed transaction, including their an-
nual revenues from all communications mar-
kets, identified by specific markets, the value of 
assets allocated to communications businesses 
and copies of any recent annual or quarterly fi-
nancial reports;

الخاصة  المالية  التفاصيل  ‌ج.	
في  الأطراف  بالأشخاص 
في  بما  المعروضة  الصفقة 
كافة  من  السنوية  عائداتهم  ذلك 
تحددها  التي  الاتصالات،  أسواق 
الأصول  وقيمة  معينة،  أسواقا 
الاتصالات  لأعمال  المخصصة 
ونسخًا من أحدث تقاريرهم المالية 

السنوية أو الربعية.  



139

93العدد

الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25

	

	

d.  a description of the communications markets 
in which the persons involved in the proposed 
transaction operate; and

التي  توصيفا لأسواق الاتصالات  د.	
الأطراف  الأشخاص  فيها  يعمل 

في الصفقة المعروضة. 
e.  a description of the effects of the transaction, 
on the control of network facilities or related 
infrastructure, including any interconnection or 
access arrangements with other Licensees.

على  الصفقة  لآثار  توصيفا  ‌ه.	
أو  الشبكة  مرافق  على  السيطرة 
في  بما  الصلة  ذات  التحتية  البنية 
ذلك أية ترتيبات مع المرخص لهم 
أو  البيني  بالربط  تتعلق  الآخرين 

النفاذ إلى الشبكة. 
f.  For the avoidance of doubt, clause 4.1 only 
applies to the Licensees and not Licensees’ 
shareholders.  

البند  فإن  التوضيح،  من  ولمزيد  ‌و.	
ما  على  فقط  ينطبق  أعلاه   4.1
أنفسهم  لهم  بالمرخص  يتصل 

وليس مساهمي المرخص لهم. 
4.2. The “Regulator” may request additional in-
formation from the parties making the applica-
tion at any time and may also seek information 
from and views of other interested parties con-
cerning the application.

من  المزيد  طلب  للمنظم  يمكن   4.2
المتقدمة  الجهات  من  المعلومات 
بالطلب في أي وقت ويمكن لها أيضا 
طلب  أو  من  معلومات  عن  البحث 
وجهات نظر من جهات ذات مصلحة 

تتعلق بالطلب.
4.3. Within thirty (30) days of receipt of a fully 
completed application, including any additional 
information requested by the “Regulator”, the 
“Regulator” will either:

a.  approve the proposed transaction without 
conditions;
b.  approve the proposed transaction with such 
conditions as the “Regulator” determines are 
necessary, to prevent or compensate for any 
substantial lessening of competition, resulting 
from the transaction;
c.  deny approval of the proposedtransaction;

4.3 خلال ثلاثين يومًا من استلام الطلب 
أخرى  إضافية  معلومات  وأية  كاملا 

يتطلبها المنظم ، فإن للمنظم: 

‌أ.     الموافقة على الصفقة المطلوبة دون 
أية شروط. 

المطلوبة  الصفقة  على  الموافقة  ‌ب. 
بشروط يحددها المنظم ويراها ضرورية 
تخفيض  في  التسبب  تعديل  او  لمنع 
المنافسة بشكل كبير نتيجة لهذه الصفقة. 
‌ج.     رفض الموافقة على هذه الصفقة. 
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d.  issue a notice initiating an inquiry or oth-
er public proceeding, regarding the proposed 
transaction, and following such proceeding, the 
“Regulator” may, take one of the actions de-
scribed in subparagraphs (a), (b) or (c) above.

استفسارات  يضم  إخطار  إصدار  ‌د.	
العامة  الإجراءات  من  غيرها  أو 
المتعلقة بالصفقة المعروضة وبعد 
للمنظم  فإن  الإجراءات  هذه  مثل 
الواردة  اتخاذ أي من الإجراءات 
في  الفقرات الفرعية )أ( أو )ب( 

أو )ج(. 
11.  Remedy of Anti Competitive Practices 11.	  معالجة السلوكيات غير التنافسية
11.1 Various remedies the “Regulator” may im-
pose on a Licensee following a finding that the 
Licensee has breached the anti-competitive con-
duct Instructions: 

معالجات  فرض  للمنظم  يمكن   11.1
مرخصا  أن  من  التحقق  بعد  متنوعة 
لتعليمات  خرقا  ارتكب  قد  ما  له 

السلوكيات غير التنافسية:   
1.	 Directions إصدار التوجيهات 	.1
If the “Regulator” determines that in a particu-
lar case, or in a number of cases, the actions or 
activities of a Licensee constitute an abuse of its 
dominant position or an anti-competitive prac-
tice, within the meaning of these Instructions, in 
addition to any other action or remedy provided 
for under these Instructions the “Regulator” 
may issue a direction to:
a.  require one or more persons named in the 
direction, to take one or more of the following 
actions:

إذا ما قرر المنظم أنه في حالة بعينها أو في 
أكثر من حالة، كانت سلوكيات أو نشاطات 
المرخص له تشكل سوء استغلال لمركز 
الهيمنة أو تشكل سلوكيات غير تنافسية، 
وفقا لما تنص عليه هذه التعليمات، فضلا 
على أي إجراء آخر أو معالجة تتبع بنود 
يصدر  أن  للمنظم  فإن   ، التعليمات  هذه 

توجيهات: 
من  أكثر  أو  واحد  من  تطلب  أ‌.	
في  المذكورين  الأشخاص 
أكثر  أو  واحدا  اتخاذ  التوجيهات 

من الإجراءات الآتية: 
(1) cease the actions or activities, specified in the 
direction immediately, or at a time prescribed in 
the direction, and subject to such conditions as 
are prescribed in the 
direction; or	

أو  للإجراءات  الفوري  الوقف   )1(
التوجيهات،  في  المذكورة  النشاطات 
التوجيهات  في  المحدد  الوقت  في  أو 
المذكورة  للشروط  ووفقا  الصادرة، 

في التوجيهات، أو



141

93العدد

الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25

	
	

(2) make identified changes, in actions or ac-
tivities specified in the direction, as a means 
of eliminating or reducing the abusive or anti-
competitive impact;

b.  require the Licensee involved in the abu-
sive actions or anticompetitive practices, and 
the persons affected by such actions, activities 
or practices, to meet and attempt to determine 
remedies to prevent, eliminate or compensate 
for such actions, activities or practices, and to 
resolve any remaining dispute;

)2( إجراء تغييرات محددة في الإجراءات 
التوجيهات،  المحددة في  النشاطات  أو 
كوسيلة لمنع أو تقليل الأثر الاستغلالي 

أو غير التنافسي. 

الطلب من المرخص له المنخرط  ب‌.	
الاستغلالية  السلوكيات  في 
التنافسية  غير  الممارسات  أو 
مثل  من  المتأثرين  والأشخاص 
أو  النشاطات  أو  الإجراءات  هذه 
ومحاولة  الاجتماع  الممارسات 
مثل  لمنع  علاجية  حلول  وضع 
أو  النشاطات  أو  الإجراءات  هذه 
أو  منها  والتخلص  الممارسات 
أي خلاف  وحل  عنها،  التعويض 

باق على إثر ذلك.  
c.  require the Licensee, to pay compensation to 
persons affected by its abusive actions or anti-
competitive practices;

دفع  له  المرخص  من  الطلب  ‌ج.	
تعويض إلى الأشخاص المتأثرين 
بسلوكياته الاستغلالية أو ممارساته 

غير التنافسية. 
d.  require the Licensee responsible for the abu-
sive actions or anticompetitive practices speci-
fied in the direction, to publish an acknowledge-
ment and apology, for such actions or practices, 
in one or more newspapers of general circula-
tion and,	

المسئول  له  المرخص  الطلب من  ‌د.	
أو  الاستغلالية  السلوكيات  عن 
الممارسات غير التنافسية المحددة 
ينشر  أن  الصادرة  التوجيهات  في 
هذه  بمثل  لقيامه  واعتذارا  إقرارا 
في  الممارسات  أو  الإجراءات 
التي  الصحف  من  أكثر  أو  واحدة 

يتداولها العموم، و
e.  require the Licensee, to provide periodic 
reports to the “Regulator”, to assist in deter-
mining, whether the actions or practices are 
continuing and to determine their impact on 
communications markets, competing Licensees 
and consumers.

تقديم  له  المرخص  من  الطلب  ‌ه.	
يوضح  للمنظم  دورية  تقارير 
الإجراءات  لازالت  إذا  فيما 
وتحدد  مستمرة  والممارسات 
الاتصالات  أسواق  على  أثرها 

والمرخصين المنافسين والعملاء.
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2.  Financial penalties الغرامات المالية 	.2
“Regulator” may impose financial penalties on 
the licensee for failure to comply with the anti-
competitive conduct Instructions. The amount 
of the financial penalties will be determined in 
accordance to the Act or Bylaws.

مالية على  للمنظم فرض غرامات  يمكن 
بتعليمات  التزامه  لعدم  له  المرخص 
الممارسات الضارة بالمنافسة وتحدد قيمة 
والاحكام  للقانون  وفقا  المالية  الغرامات 

الصادرة بموجبه. 
3.  Warnings إصدار الانذارات 	.3
a.  The “Regulator” will issue a public warning 
to a Licensee which has breached the anticom-
petitive conduct provisions when, in the opinion 
of the Regulator”, a stronger penalty is not justi-
fied by the circumstances of the case.
b.  The Regulator, in any public warning will 
make it clear whether the warning is a final 
warning and what consequences will follow if 
the final warning is not adhered to.  

عاما  انذارا  المنظم  يصدر  أ‌.	
للمرخص له الذي ارتكب مخالفة 
التنافسية  غير  السلوكيات  للوائح 
المنظم،  لرأي  وفقا  يكون  عندما 
لا يمكن تبرير فرض عقوبة أكبر 

بالنظر إلى ظروف الحالة. 
عام  انذار  أي  في  المنظم  يوضح  ب‌.	
وما  نهائيا  الانذار  كان  إذا  فيما 
به  يلتزم  لم  إذا  ذلك  تبعات  هي 

المخالف. 
11.2 Factors considered by the “Regulator” 
when imposing a remedy

بعين  المنظم  يأخذها  التي  العوامل   11.2
الاعتبار عند فرض عقوبة

Although there is no defense to a breach of the 
anti-competitive conduct provisions, there are 
a number of factors, set out below, which the 
“Regulator” will take into account the nature, 
seriousness and duration of the infringement 
when imposing a penalty:
1.  The “Regulator” will look more favorably 
on a Licensee who has co-operated in a timely 
manner with the “Regulator” in addressing the 
Regulator’s concerns and has itself taken action 
to remedy a breach.

عن  دفاعا  هنالك  ليس  أنه  من  بالرغم 
التنافسية،  غير  السلوكيات  لوائح  مخالفة 
فإن هنالك عددا من العوامل التي ندرجها 
أن  المنظم  على  يتوجب  والتي  يلي  فيما 
بطبيعة  والمتعلقة  الإعتبار  بعين  يأخذها 
وجدية وخطورة ومدة المخالفة وذلك عند 

فرضه لعقوبة ما: 
سرعة  الاعتبار  بعين  المنظم  يأخذ  	.1
في  وتعاونه  ما  له  مرخص  استجابة 
الوقت المناسب مع المنظم في معالجة 
السلوك غير التنافسي المزعوم وكونه 
اتخذ بنفسه إجراءات لمعالجة الخلل.  
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2.  The “Regulator” will take into account any 
evidence of the existence of compliance pro-
gram, which the Licensee is operating, when 
imposing remedies. Licensees are encouraged 
to develop in-house compliance programs so 
that management and staff understand the 
requirements of the anti-competitive conduct 
provisions.

يأخذ المنظم بعين الاعتبار أي دليل عن  	.2
المرخص  ينفذه  التزام  برنامج  وجود 
ويُشجع  المعالجة.  فرض  عند  له 
تطوير  على  لهم  المرخص  المنظم 
للإدارة  يوضح  داخلي  التزام  برنامج 
وبنود  لوائح  متطلبات  والموظفين 
التعليمات فيما يخص السلوكيات غير 

التنافسية.  
12.	 Final Provisions أحكام ختامية 	.12
1.  The “Regulator” may, from time to time, is-
sue additional rules, directions or guidelines on 
any aspect of these Instructions, and either of 
general application or specific to a proceeding.
2.  All provisions in these Instructions which are 
related to services prices shall be applicable on 
the trade offers and discounts. 
3.  The Instructions will come into effect from 
date it signed by the Minister.
4.  These Instructions shall be strictly adhered 
to by all Licensees, unless otherwise provided 
for herein.
5.  A Licensee has the right to object to any 
rules, directions or guidelines that the Regulator 
makes pursuant to these Instructions by submit-
ting a formal objection to the Regulator, setting 
out its objections. The regulator will respond to 
this objection within ten working days from the 
date of receipt of the objection.

أن  لأخر  وقت  من  للمنظم  يمكن  	.1
إرشادات  أو  إضافية  قواعد  يصدر 
عناصر  من  أي  حول  توجيهات  أو 
متعلقة  تكون  أن  يمكن  التعليمات  هذه 
بإجراء  أو  للائحة  العام  بالتطبيق 

معين.
هذه  في  الواردة  الأحكام  كافة  تنطبق  	.2
الخدمات  بأسعار  والمتعلقة  التعليمات 
على العروض التجارية والخصومات. 
حال  التنفيذ  حيز  التعليمات  تدخل  	.3

توقيعها من قبل الوزير. 
لهم  المرخص  كافة  على  يتوجب  	.4
لم  ما   ، التعليمات  بهذه  التام  الالتزام 
ينص على خلاف ذلك في هذه الوثيقة.
يمكن لمرخص له الاعتراض على أي  	.5
أحكام أو توجيهات أو إرشادات تصدر 
التعليمات  هذه  بموجب  المنظم  عن 
إلى  تقديم اعتراض رسمي  من خلال 
المنظم يوضح فيها اعتراضه. وسيقوم 
الاعتراض  هذا  على  بالرد  المنظم 
خلال عشة أيام عمل من تاريخ استلام 

الاعنراض.
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صدر في رام الله   بتاريخ:  2011/10/13م

6.  The competition Instructions are drawn up 
in both the English and Arabic languages pro-
vided that in the event of any conflict  between 
the Arabic language version and the English 
language version, the English language version 
shall prevail.

حررت هذه التعليمات باللغتين العربية  	.6
في حال وجود  أنه  والإنكليزية، على 
و  العربي  النصين  بين  إختلاف 
اللغة الإنجليزية  الإنكليزي، فإن نص 

هو الذي يسود.

د. مشهور أبو دقة
         وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
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إعلان صادر
عن اللجنة الاقليميه لمحافظة رام الله والبيرة 

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لاقتراح طريق مار بالقطعتين رقم )70+71( حوض )7( الفوار  
من أراضي أبو قش  رقم المشروع 1507/33/2011

 تعلن  اللجنة  الاقليميه  لمحافظة  رام الله والبيرة  عن إيداع مشروع تعديل  تنظيمي لاقتراح طريق مار 
بالقطعتين رقم )70+71( حوض )7( الفوار من أراضي أبو قش  والمحاذي للقطع )1،18( من حوض 
)6( الجهير أراضي رام الله رقم المشروع 1507/33/2011 للاعتراضات وذلك حسب المخططات 
المعلنة والمودعة في مقر اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لقرى سردا – أبو قش  ،وفي مقر بلدية رام الله  
وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة رام الله والبيرة استنادا للمواد )20، 26،21( من قانون تنظيم 

المدن والقرى والابنيه رقم )79( لسنة 1966.
ويجوز لأي شخص ولأي سلطه أو مؤسسه رسميه أو أهليه ممن لهم مصلحه في ذلك تقديم اقتراحاتهم 
أو اعتراضاتهم على المشروع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهر واحد من تاريخ 
إعلان الإيداع بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة حيثما 

أمكن بمخططات إيضاحيه ووثائق ثبوتيه .

التاريخ :  2011/8/25م
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إعلان صادر
عن اللجنة الاقليميه لمحافظة رام الله والبيرة 

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل أحكام خاصة وتنظيم شوارع  في ضاحية الريحان رقم 
المشروع 1507/24/2008

تعلن  اللجنة  الاقليميه  لمحافظة  رام الله والبيرة  عن إيداع مشروع تعديل  تنظيمي لتعديل أحكام خاصة 
وتنظيم شوارع  في ضاحية الريحان والمتعلق بالقطعة رقم )15( حوض )1( العسكرية من أراضي 
أبو قش رقم المشروع 1507/24/2008  الفوار من أراضي  43 حوض )7(  رام الله والقطعة رقم 
للاعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر بلدية رام الله واللجنة المحلية للتنظيم 
والبناء لقرى سردا – أبو قش  وفي مقر مديرية الحكم المحلي / محافظة رام الله والبيرة استنادا للمواد 

)20، 26،21( من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم )79( لسنة 1966.
ويجوز لأي شخص ولأي سلطه أو مؤسسه رسميه أو أهليه ممن لهم مصلحه في ذلك تقديم اقتراحاتهم 
أو اعتراضاتهم على المشروع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهر واحد من تاريخ 
إعلان الإيداع بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة حيثما 

أمكن بمخططات إيضاحيه ووثائق ثبوتيه .

التاريخ : 2011/9/20م
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إعلان صادر
عن اللجنة الاقليميه لمحافظة رام الله والبيرة 

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 12م المار بالقطعتين )209،210( 
حوض )6( من أراضي بيتين  رقم المشروع 1529/35/2011

لتعديل  تنظيمي  تعديل  إيداع مشروع  والبيرة عن  الله  رام  لمحافظة   الاقليميه   اللجنة   تعلن         
مسار شارع بعرض )12م( المار بالقطعتين )209، 210( من حوض )6( من أراضي بيتين، رقم 
المشروع1529/35/2011 للاعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر مجلس 
قروي برقا وفي مقر مديرية الحكم المحلي / محافظة رام الله والبيرة استنادا للمواد )20، 26،21( من 

قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم )79( لسنة 1966.
ويجوز لأي شخص ولأي سلطه أو مؤسسه رسميه أو أهليه ممن لهم مصلحه في ذلك تقديم اقتراحاتهم 
أو اعتراضاتهم على المشروع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهر واحد من تاريخ 
إعلان الإيداع بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة حيثما 

أمكن بمخططات إيضاحيه ووثائق ثبوتيه.

التاريخ :  2011/10/13م
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إعلان صادر
عن اللجنة الاقليميه لمحافظة رام الله والبيرة 

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة إستعمال للقطعة )105( حوض )16( زقلاب  من 
مباني عامة إلى سكن )أ(  من أراضي بيرزيت

لتغيير صفة  تنظيمي  تعديل  مشروع  إيداع  عن  والبيرة  الله  رام  لمحافظة   الاقليميه   اللجنة   تعلن  
رقم  بيرزيت  أراضي  من  )أ(  سكن  إلى  عامة  مباني  من   )16( حوض   )105( للقطعة  إستعمال 
بلدية  مقر  في  والمودعة  المعلنة  المخططات  حسب  وذلك  للاعتراضات  المشروع1502/3/2011 
بيرزيت وفي مقر مديرية الحكم المحلي / محافظة رام الله والبيرة استنادا للمواد )20، 26،21( من 

قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم )79( لسنة 1966.
ويجوز لأي شخص ولأي سلطه أو مؤسسه رسميه أو أهليه ممن لهم مصلحه في ذلك تقديم اقتراحاتهم 
أو اعتراضاتهم على المشروع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية خلال مدة شهر واحد من تاريخ 
إعلان الإيداع بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة حيثما 

أمكن بمخططات إيضاحيه ووثائق ثبوتيه.

 
التاريخ :  2011/10/30م
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إعلان صادر
 عن اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء/ محافظة طولكرم

بشأن إيداع مشروع تعديل هيكلي لشارع

تعلن اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة طولكرم في جلستها رقم 2011/13 بتاريخ 2011/11/30 
عن إيداع مشروع تعديل هيكلي لشارع والمتعلقة بالقطعة رقم )46،24،42( حوض رقم )8509( من 
أراضي اكتابا للاعتراضات وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر مجلس قروي اكتابا 
المدن  تنظيم  قانون  من   )20،21( للمواد  استناداً  محافظة طولكرم  المحلي/  الحكم  مديرية  مقر  وفي 

والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966.
يجوز لأي شخص أو لأي سلطة أو مؤسسة رسمية أو اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم 
أو اعتراضاتهم على المشروع معنونة إلى رئيس اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في مديرية طولكرم 
وتدعم  محليتين  الرسمية وجريدتين  بالجريدة  الإيداع  إعلان  نشر  تاريخ  من  يوماً  ثلاثون  مدة  خلال 

الاعتراضات أو الاقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.

التاريخ: 2011/12/18م
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اعلان صادر عن وزارة الداخلية
بشأن كشف تصحيح في سجل المواليد

ملاحظات الاسم بعد التصحيح الاسم قبل التصحيح التاريخ الرقم
صلح جنين رقم 

2010/385
مريم محمد احمد 

الدربي
مريم محمد الدربي 

عبوشي
2010/05/23 .1

صلح جنين رقم 
2010/510

العزيز  عبد  فتحي 
اسعد الكنعان

العزيز  عبد  فتحي 
اسعد حمامره

2010/10/24 .2

صلح جنين رقم 
2010/697

امجد رضا ابراهيم 
شيخ ابراهيم

امجد رضا ابراهيم 
الحاج احمد

2011/03/28 .3

بداية بيت لحم رقم 
2010/44

منجد  خليل  يوسف 
ملحم اللحام 

خليل  يوسف  اسيد 
ملحم اللحام

منجد  خليل  يوسف 
ملحم 

خليل  يوسف  اسيد 
ملحم

2010/10/28
.4

صلح بيت لحم رقم 
2010/232

علي  حسن  محمد 
الدرعاوي 

حسن  محمد  ايهاب 
علي الدرعاوي

اياد محمد حسن علي 
الدرعاوي

امجد محمد حسن علي 
الدرعاوي

حسن  محمد  ايمان 
علي الدرعاوي

حسن  محمد  اسامة 
علي الدرعاوي

حسن  محمد  ابراهيم 
علي الدرعاوي

حسن  محمد  اسماء 
علي الدرعاوي

علي  حسن  محمد 
الشواوره 

حسن  محمد  ايهاب 
علي الشواوره

اياد محمد حسن علي 
الشواوره

حسن  محمد  امجد 
علي الشواوره

حسن  محمد  ايمان 
علي الشواوره

حسن  محمد  اسامة 
علي الشواوره

حسن  محمد  ابراهيم 
علي الشواوره

حسن  محمد  اسماء 
علي الشواوره

2010/11/24 .5

رقم  جنين  صلح 
2010/1011

محمد  الله  عبد  ثائر 
الجولاني

محمد  الله  عبد  ثائر 
ابو عمير

2011/04/17 .6
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ملاحظات الاسم بعد التصحيح الاسم قبل التصحيح التاريخ الرقم
رقم  جنين  صلح 

   2010/1000
لطيفة احمد حمدان 

شحرور
لطيفة حمده محمد 

واكد
2011/04/17 .7

رقم  قلقيلة  صلح 
2010/269

اياد غازي يوسف ابو 
سعد

اياد غازي يوسف ابو 
سعد

قاهر غازي يوسف 
ابو سعد

قاهر غازي يوسف 
ابو سعد

اياد غازي يوسف 
غزاوي 

اياد غازي يوسف 
ابراهيم

قاهر غازي يوسف 
غزاوي

قاهر غازي يوسف 
ابراهيم

2011/04/13 .8

صلح حلحول رقم 
2011/18

خضرة  محمد محمد 
البربراوي

خضرة محمد محمد 
ابو عصبة

2010/04/03 .9

رقم  نابلس  صلح 
2010/219

جبر محمد حسن ابو 
ريده

جبر محمد حسن 
العلي

2010/10/18 .10

رقم  نابلس  بداية 
2010/403

عمر محمد حمدي 
قدومي

غصف محمد حمدي 
قدومي

2010/10/21 .11

رقم  الخليل  صلح 
2010/142

عليه علي نصار 
العطاونة

عليا علي محمد علي 
نصار الرعد

2010/12/15 .12

صلح بيت لحم رقم 
2009/83

ايفون الياس سليم 
نصار 

روني نصري الياس 
نصار 

بيتر نصري الياس 
نصار 

نيفين نيقولا حنا نصار 
وابنائها “نصري، 
جورج، نيقولاس”

ايفون الياس سليم 
سلام 

روني نصري الياس 
سلام 

بيتر نصري الياس 
سلام 

نيفين نيقولا حنا سلام 
وابنائها “نصري، 
جورج، نيقولاس”

2010/02/16 .13



152 الرقم المرجعي:93-1-2012

2012/1/25 93العدد

ملاحظات الاسم بعد التصحيح الاسم قبل التصحيح التاريخ الرقم
صلح طولكرم رقم 

2010/1135
حسني حسن اسماعيل 
بلعاوي “اضافة اسم 

العائلة”

حسني حسين 
اسماعيل

2011/05/25 .14

صلح حلحول رقم 
2010/92

امل فايز عبد الله 
حميدات

“طفيحة امل” فايز 
عبد الله حميدات

2010/10/19 .15

رقم  قلقيلة  صلح 
2010/268

-جمال غازي يوسف 
ابو سعد 

-عماد غازي يوسف 
ابو سعد

-ناجح غازي يوسف 
ابو سعد

-فيصل غازي يوسف 
ابو سعد

-  جمال غازي 
يوسف غزاوي 
-  عماد غازي 
يوسف غزاوي
-  ناجح غازي 
يوسف غزاوي

-  فيصل غازي 
يوسف غزاوي

2011/04/13

.16

صلح رام الله رقم 
 2011/34

عبد  محمد  جهاد 
الرحيم حمايده

عبد  محمد  جهاد 
الرحيم جلاقة

2011/05/10 .17

صلح طولكرم رقم 
2009/392

“محمد فايز” عبد 
الخالق محمد كامل 

خريم

عبد  فايز  محمد 
الخالق اخريم

2011/03/08 .18

رقم  نابلس  صلح 
2011/496

-نضال اسعيد نمر 
ظاهر 

-خالد نضال اسعيد 
ظاهر 

-خلود نضال اسعيد 
ظاهر 

-اماني نضال اسعيد 
ظاهر 

-فرح نضال اسعيد 
ظاهر

 - نضال سعيد نمر 
ظاهر 

- خالد نضال سعيد 
ظاهر 

- خلود نضال سعيد 
ظاهر 

- اماني نضال سعيد 
ظاهر 

- فرح نضال سعيد 
ظاهر

2011/06/20

.19
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ملاحظات الاسم بعد التصحيح الاسم قبل التصحيح التاريخ الرقم
رقم  نابلس  بداية 

2011/184
“ماسة فادي” “محمد 

زهير” عقاد
“جهاد فادي” “محمد 

زهير” عقاد
2011/05/26 .20

لحم  بيت  صلح 
2011/115

احمد  محمود  احمد 
الجابري

احمد  محمود  ماجد 
الجابري

محمود  ماجد  محمود 
الجابري

محمود  ماجد  حسام 
الجابري

احمد محمود احمد ابو 
زغريت

ماجد محمود احمد ابو 
زغريت

محمود ماجد محمود 
ابو زغريت

محمود  ماجد  حسام 
ابو زغريت 

ميس ماجد محمود ابو 
زغريت

2011/08/09 .21

رقم  دورا  صلح 
2011/25

نصار  شحادة  احمد 
محمد

نصار  شحادة  احمد 
موسى محمد”حمدي 

عواد”

2011/07/10 .22

رقم  قلقيلية  بداية 
2010/53

حامد  حسني  علي 
علي

علي حسني حامد دار 
شيخ

2011/02/23 .23

صلح طولكرم رقم 
2010/1168

احمد  حسن  حكم 
الشرفاء

احمد  حسن  حكم 
شحادة

2011/01/13 .24

صلح بيت لحم رقم 
2011 /90

محمد  القادر  عبد 
حميدة ابو محميد

القادر  عبد  عثمان 
محمد ابو محميد

القادر  عبد  محمد 
محمد ابو محميد

القادر  عبد  ابراهيم 
محمد ابو محميد

القادر  عبد  اسماعيل 
محمد ابو محميد

عز الدين عبد القادر 
محمد ابو محميد

حميدة  محمد  عبد 
الوحش

محمد  عبد  عثمان 
الوحش

محمد  عبد  محمد 
الوحش

محمد  عبد  ابراهيم 
الوحش

محمد  عبد  اسماعيل 
الوحش

عز الدين عبد محمد 
الوحش

2011/04/27

.25
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ملاحظات الاسم بعد التصحيح الاسم قبل التصحيح التاريخ الرقم
رقم  نابلس  صلح 

2010/151
الشيخ  صادق  محمد 

ياسين بدر
شيخ  صادق  محمد 

ياسين
2010/05/10 .26

رقم  قلقيلية  صلح 
2010/621

علي  جميل  فادي 
العوض

علي  جميل  فادي 
العوض

علي  جميل  فادي 
شواهنة

علي  جميل  فادي 
ابراهيم

2011/05/30 .27

رقم  دورا  صلح 
2010/318

احمد نمر  احمد 
 منسية

احمد  نمر  اسامة 
منسية

احمد  نمر  احمد 
شروخ

احمد  نمر  اسامة 
شروخ

2011/04/13 .28

صلح طولكرم رقم 
2010/875

ناجي  محمد  احمد 
عوده

ناجي  محمد  احمد 
ذياب

2011/07/05 .29

رقم  الخليل  بداية 
2011/235

انوار عيسى عبد الله 
مطور

عبد  عيسى  منظومة 
الله مطور

2011/09/28 .30

رقم  نابلس  صلح 
2010/616

حسن  راضي  اقبال 
يامين

حسن  راضي  اقبال 
يوسف

2011/04/27 .31

رقم  نابلس  صلح 
2011/244

الله  عبد  محمد  سعيد 
ابو غزالة

الله  عبد  محمد  عميد 
ابو غزالة

الله  عبد  محمد  صبا 
ابو غزالة

ادهم محمد عبد الله ابو 
غزالة

زكية عادل توفيق ابو 
غزالة

رشا محمد عبد الله ابو 
غزالة	

سعيد محمد عبد الله
“سعيدعبد الوهاب”
عميد محمد عبد الله 
“سعيدعبد الوهاب”

صبا محمد عبد الله
“سعيدعبد الوهاب”

ادهم محمد عبد الله
“سعيدعبد الوهاب”

توفيق  عادل  زكية 
عبد الوهاب

الله  عبد  محمد  رشا 
مسعود

2011/06/15 .32

رقم  قلقيلية  صلح 
2010/361

صبحه احمد احمد ابو 
بكر

صبحه احمد احمد ابو 
بكر

صبحه احمد احمد ابو 
بكر

الاحمد  احمد  صبحه 
التايه

2011/05/29 .33
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ملاحظات الاسم بعد التصحيح الاسم قبل التصحيح التاريخ الرقم
رقم  جنين  صلح 

2011/289
محمود محمد محمود 

عبد الفتاح	
محمود محمد محمود 

ابو الرب
2011/10/04 .34

	
رقم  جنين  صلح 

2010/954

محمد  احمد  مازن 
سباعنة 

نسرين علي مصطفى 
سباعنة

محمد  احمد  مازن 
الاحمد 

نسرين علي مصطفى 
الاحمد

2011/09/27
.35

رقم  جنين  صلح 
2011/349

محمد  احمد  فيصل  
سباعنة 

فيصل  الحكيم  عبد 
احمد سباعنة 

احمد  فيصل  احمد 
سباعنة 

محمد  محمود  فاطمة 
سباعنة	

محمد  احمد  فيصل  
احمد 

فيصل  الحكيم  عبد 
احمد احمد 

احمد  فيصل  احمد 
احمد 

محمد  محمود  فاطمة 
احمد

2011/09/18 .36

رقم  جنين  صلح 
2010/959

محمد  احمد  مؤيد 
سباعنة

محمد  محمود  نعمة 
سباعنة

محمد  احمد  مؤيد 
الاحمد 

محمد  محمود  نعمة 
الاحمد

2011/09/25 .37

رقم  جنين  صلح 
2011/914

عبد  نجم  رياض 
“عثمان  موسى”

عبد  نجم  رياض 
الرحمن الحج حسن

2011/10/18 .38

رقم  جنين  صلح 
2010/962

رجا  محمد  احمد 
سباعنة

حسين  سليم  حلوة 
سباعنة

رجا  محمد  احمد 
الاحمد 

حسين  سليم  حلوة 
الاحمد

2011/06/12 .39

صلح حلحول رقم 
2011/49

المهدي  عبد  محمد 
ابو  المحسن  عبد 

ريان

المهدي  عبد  محمد 
محيسن السعدات

2011/09/25 .40

رقم  جنين  صلح 
2011/693

احمد عادل مصطفى 
ابو الرب

احمد عادل مصطفى 
مصطفى

2011/10/06 .41

رقم  جنين  صلح 
2011/784

غسان عادل 
مصطفى ابو الرب	

غسان عادل 
مصطفى مصطفى

2011/10/31 .42
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ملاحظات الاسم بعد التصحيح الاسم قبل التصحيح التاريخ الرقم
رقم  قلقيلية  صلح 

400/2011
عبد الباسط احمد داود 

داود
عبد الباسط احمد داود 

عثمان
2011/06/27 .43

صلح طولكرم رقم 
2007/463

قاسم  حسني  هشام 
القاسم 

قاسم  حسني  عماد 
القاسم

قاسم  حسني  هيثم 
القاسم

قاسم  حسني  حسام 
القاسم

قاسم  حسني  محمد 
القاسم

قاسم  حسني  رولا 
القاسم

هشام حسني قاسم ابو 
الحلا 

قاسم  حسني  عماد 
حاج محمد

هيثم حسني قاسم حاج 
محمد 

قاسم  حسني  حسام 
الحاج محمد

قاسم  حسني  محمد 
الحاج محمد

قاسم  حسني  رولا 
الحاج قاسم

2011/04/12 .44

صلح طولكرم رقم 
124/2008

عبد  فايز  سليمة 
علي حسن  الرحمن 

سليمة عبد ابو زينب 2008/10/29 .45

رقم  حلول  صلح 
2011/146

احمد  عيسى  ابراهيم 
جمعة

احمد  عيسى  ابراهيم 
جمعة  موسى

2011/11/02 .46
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